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 شكر 
 (9الزمر )الآية   "يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ هَلْ "قال تعالى 

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحمد لله الذي بنعمته تتم  
الصالحات، وبفضله تُشاد منارات المعرفة، فله الشكر على توفيقه ورعايته حتى اكتملت هذه 

 .ية المتواضعةالرحلة البحث

ويتجه العرفان بالامتنان العميق إلى الأستاذ المشرف جابو ربي إسماعيل، الذي تجلّت خبرته في 
صياغة المنهج، ودقته في نقد الفرضيات، ووعيه بتقاطع البعدين القانوني والسياسي في تشكيل  

ث، فجزاه الله عن علمه الظواهر العامة. فكان قدوةً في النزاهة العلمية، ومرشداً في متاهات البح
 .وأدبه خير الجزاء

كما أتقدم بخالص التقدير والاعتزاز إلى أعضاء لجنة المناقشة المحترمين، الذين تشرفوا بمراجعة  
هذا العمل، فأثروا مضامينه بنقدهم الرصين، وصقلوا استنتاجاته بملاحظاتهم الأكاديمية المتأنية، 

 .تحق الإشادةمما أضفى على البحث متانةً منهجية تس

والشكر موصول إلى أساتذتي الأفاضل في قسم الحقوق بكلية الحقوق والعلوم السياسية، الذين 
غرسوا فينا احترام قدسية القانون، وفهم ديناميكيات السلطة، وربّونا على أدوات التحليل النقدي  

 .والمقارن التي تُعدّ رأس مال الباحث في هذا الحقل المعرفي المتشابك

ملائي الباحثين وأصدقائي المخلصين، الذين كانوا عوناً في السهر على المراجع، وسنداً في ولز 
محاورة الإشكاليات، وأسرتي الكريمة التي كانت الملاذ والدافع، وبذلت الدعاء والصبر ليصل هذا  

 .العمل إلى غايته

اضعة للمساهمة في وإن هذه المذكرة، بما تحمله من جهد بشري محدود، ما هي إلا محاولة متو 
تراكم المعرفة القانونية والسياسية، أسأل المولى عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن 

 .ينفع بها طلاب العلم، وأن يوفقنا جميعاً لخدمة العدالة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات

 والحمد لله رب العالمين.



 

 

 داء ـهإ
جدي الغالي الذي أسرج لنا من سِيَره دروباً نهتدي بها. إليك الى منبع الحكمة والجذور الاولى 

أهدي ثمرة هذا الجهد )رحمة الله عليه( الى مدرسة الحب والصبر التي كانت تمسح عن قلبي 
عناء السهر بكلمة واحدة اليك يا جنتي اهدي هذا النجاح الذي اصله حصاد يديك وطهر قلبك الى  

بخل يوما بجهد او نصيحة انت فخري الذي اتباهى به وهذا التخرج  السند والجدار المتين الذي لم ي
ليس الا فصلا صغيرا من كتاب عطائك ابي الى نبض الروح وشركاء العمر الى اخوتي عصبتي 

وسندي الى من تقاسمت معهم. الحلم والضحكة وجودكم جعل للإنجاز طعما اجمل الى وتيني وتوأم  
معي تعب الرحلة الكي ثمرة جهدي الى حليمة السعدية   روحي اختي الغالية سارة من تقاسمت 

رفيقة الدرب والروح التي كانت جيشا حين كنت بمفردي والقلب الذي لا يمل من سماع تفاصيلي 
الصغيرة وحيدة الرفقة صديقتي وختاما وما زاد الموسم جمالا الى ثمرة صبري الى من اهداني الله  

 اياه

اليك حيثما كنت وحيثما سأكون الى عوضي الحنون خطيبي  . 

 زغود رفيقة ام الكرم 

 

 

 

 
 



 

 

 داء ـهإ
بعد مسيرة دامت سنوات حملت في طياتها الكثير من الصعوبات والمشقة والتعب، ها أنا اليوم أقف  
على عتبة تخرجي أقطف ثمار جهدي وأرفع رأسي بكل فخر، فاللهم لك الحمد قبل أن نرضى ولك  

هذا  الحمد إذا رضينا ولك الحمد بعد الرضا، لأنك وفقتني على إتمام هذا العمل وتحقيق حلمي أهدي 
النجاح إلى الذي زيّن اسمي بأجمل الألقاب، من دعمني بلا حدود وأعطاني بلا مقابل، إلى من 

علّمني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة، إلى من غرس في روحي مكارم الأخلاق، داعمي 
 الأول في مسيرتي وقوتي وسندي بعد الله إلى فخري واعتزازي  

 *والدي*

الجنة تحت قدميها، واحتضنتني بحنانها وسهرت من أجلي، وسهلت لي الشدائد  إلى من جعل الله   
 بدعائها إلى أغلى ما أملك 

 *أمي*

إلى روح أخي الغالي، الذي غاب جسده وبقي أثره في قلبي، كنت أتمنى أن تشاركني هذه اللحظة،  
ا يصل إليك في قبرك...  لكني أهديك هذا النجاح لروحك الطاهرة، وأسأل الله أن يجعل فرحتي هذه نورً 

 رحمك الله وجعل مثواك الجنة.

 إلى سندي وضهري الثابت، وخير من وقفت إلى جانبي إلى إخوتي وأخواتي.

إلى كل من كان عونًا وسندًا لي في هذا الطريق، أهديكم ثمرة نجاحي التي طالما تمنيتها، ها أنا  
ما علمني، وأن يجعل ما قدمته حجة لي لا  اليوم أحقق أولى خطواتها، راجيًا من الله أن ينفعني ب

 علي 

 .قموله بن سالم
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الحريات العامة في صددددارة المقومات اسسددداسدددية سي نيام دسدددتوري لد    إذ  م ل 
الضددمانة الجوهرية لترسدديل دولة القانون و حقيت التوازن الدقيت بين مقتضدديات السددلطة العامة 
ولقوق اسفراد والجماعات  وفي هذا الإطار المفاهيمي الواسدددددددددددد    عرز لرية التععير   ولوية 

لا غنى عنها   ونها  جسددددددد القدرة الطعينية لعنسددددددان على الإف ددددددا  عن   دسددددددتورية ولقو ية
رأيه  والمشدار ة الفاعلة في  شدليل الرأي العام  وممارسدة الرقااة النقدية على أداء الماسدسدات  
الرسدددمية   ما أنها   عد لجر الزاوية في العناء الديمقراطي و فعيل معدأ السددديادة الشدددععية  غير 

  قت ر على الخطاب السياسي أو الاجتماعي العام فحسب  بل  متد اشلل أن هذه الحرية لا
عضدددددددددوي ومتدايل لتضدددددددددم في رلابها لرية الُح  العلمي  الذي ي عد امتدادا  أ اديميا  وفكريا  
لحرية الرأي  وأداة ليوية لا بد ل عنها لتحقيت التنمية المسدددددتدامة  وبناء الاقت ددددداد المعرفي  

نية في ع در  تسدم االتسدارل التكنولوجي والمنافسدة العلمية العالمية  ومن و عزيز السديادة الوط
هنا  تجلى التلازم المفاهيمي بين التععير والُح  العلمي  لي  يشدلل اسو  الحاضدنة العامة 
التي  نمو في  نفها ال اني  بينما يم ل ال اني التجسديد الماسدسدي والمنهجي لىولى في أوسدا  

سدات الُح ية  وهو ما يسدتدعي   طيرا  قانونيا  د يقا  يضدمن لما تهما معا  من اس اديميا والماسد
أي  عسف أو  قييد غير معرر  وياسس لإطار مفاهيمي متكامل  ربط بين الممارسة التععيرية 
والنشدددددددددددددا  الُح ي في نطاق الحقوق العامة الملفولة دسدددددددددددددتوريا   لاسددددددددددددديما في  ل التحولات 

نيام القانوني الجزائري  والذي انتقل من مرللة التقييد النسددددددددعي إلى التشددددددددرينية التي عرفها ال
على   2020مرللة التكريس الدسددتوري ال ددريي  لي  نم المشددرل الدسددتوري في  عد ل سددنة 

مجموعة من الضدددددددمانات التي   عزز لرية التفكير والنقد والُح   مما يعلس إرادة سدددددددياسدددددددية  
 ولوية اسدددددترا يجية  غير أن هذا التكريس النيري وقانونية واضدددددحة في  رسددددديل هذه الحقوق  

ييل احاجة إلى  فكيك مفاهيمي عميت  وضدددددي لدود  ل لرية  وعلاقة  ل منهما ااسير   
ومد  انضددددددددددددُاطهما للمُادي العامة التي  حلم الحياة العامة في الدولة المعاصددددددددددددرة  وهو ما  

وري المجرد إلى التطعيقات يقتضدددددددي الانتقا  من العموم إلى الخ دددددددوا  ومن المعدأ الدسدددددددت
 .التشرينية والتنييمية التي  حلم الممارسة الفعلية لهذ ن الحقين في الواق  الجزائري 

ويسدددددددددددتمد موضدددددددددددول هذه المذ رة أهميته الُاللة من  ونه  لامس صدددددددددددميم التحديات 
المعاصدددددرة التي  واجه الدولة الجزائرية في مسدددددارها التنموي والماسدددددسدددددي  لي   تقاط  لرية 
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لتععير والُح  العلمي م  جملة من الإشددددددددلالات العملية والمعرفية التي  مس مُاشددددددددرة اقدرة ا
الماسدددسدددات اس اديمية على الإبدال  وبةملانية الُال ين على طر  اسفكار النقدية دون يو  
من المسددددددددددددددداءلددة غير المعررة  و كمن اسهميددة المعرفيددة لهددذا الُحدد  في إ راء الفقدده القددانوني 

ي بدددروب  حليليددة جددد دددة لو  طعيعددة العلاقددة التكددامليددة بين هددذ ن الحقين  و ي يددة الجزائر 
  طيرهما في  ل التوازن الدسددتوري بين الحرية والمسدداولية  مما يسددد فراغا  نيريا  ملحو ا  في 
دُا  مدا  تعدامدل م   دل منهمدا امعز  عن افير  أو  كتفي  اسدبيدات القدانونيدة الوطنيدة التي غدال

 دددددددددوا دون اللوا في التفاعل الد ناميلي بينهما  أما على المسدددددددددتو  العملي  اسدددددددددرد الن
فتتم ل اسهمية في  قديم مقترلات  شدرينية وماسدسدية قابلة للتطعيت  من شد نها  عزيز المنا  
اس اديمي الحر  وضدددددددددددددمان اسدددددددددددددتقلالية الجامعات ومرا ز الُح   اما يخدم التنمية الوطنية 

لعامة دون المسدددددداق االحقوق اسسدددددداسددددددية أو التهاون في لماية الشدددددداملة ويحقت الم ددددددلحة ا
ال وابد  الوطنيدة   مدا أن معدالجدة هدذا الموضددددددددددددددول  كتسددددددددددددددي راهنيدة اداللدة في  دل التحولات 
الدسدددددددددتورية اسييرة  ولعادة هيللة الجهاز التشدددددددددريعي والتنييمي  مما يسدددددددددتوجب إعادة قراءة 

مواطن التعارض أو اللموض التي قد  الن دوا القائمة في ضدوء المسدتجدات  والكشدف عن 
  عيت التطعيت السدددددددليم لهذه الحريات  فضدددددددلا  عن مسددددددداهمة الُح  في  رسددددددديل  قافة قانونية  
متقدمة  جم  بين الانفتا  العلمي والالتزام الماسدددددددددددددسدددددددددددددي  و عزز دور القانون   داة  نييمية 

اءمة التشددددري  الوطني م  لامية لعبدال لا معطلة له  وهو ما يعلس وعيا  عميقا  اضددددرورة مو 
المعا ير الدولية لحقوق الإنسدددددان  م  الحفا  على الخ دددددوصدددددية القانونية والسدددددياسدددددية للدولة 
الجزائرية  مما يجعل من هذا الموضددول جسددرا  معرفيا  وعمليا  بين النيرية الدسددتورية والتطعيت 

 .التشريعي  وبين الطمو  اس اديمي والواق  الماسسي
ذه اسهمية المتعددة اساعاد   عرز اسسددددُاب الحةيةية التي دفع  إلى وانسددددجاما  م  ه

ية هايتيار هذا الموضدددددددول ودراسدددددددته بدقة  والتي  نُ  ااسسددددددداق من الملالية الميدانية والفق
لوجود فجوة بين التكريس الدسدددتوري الواضدددي لحرية التععير والُح  العلمي  وبين الممارسدددات 

 حلم الواق  اس اديمي والإعلامي  لي  لا  زا  اعض الن دددددددددددددوا التنييمية والإدارية التي  
ال انوية والإجراءات التنفيذية  حمل في طيا ها قيودا  ضدددددددمنية أو غامضدددددددة قد   فسدددددددر اشدددددددلل 
موسددددد   ادي إلى  قييد غير مشدددددرول لهذه الحريات  مما   ير إشدددددلالات نيرية جوهرية لو  
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ديل السددددددددلطة التنفيذية في  نييم الممارسددددددددة طعيعة الضددددددددوااط القانونية المشددددددددروعة  ولدود  
اس اديمية  ومد   وافت التشريعات الفرعية م  الرو  الدستورية الجد دة التي  ا د على  ر ية 
الُح  العلمي  رهان  نموي وسدددددديادي  ومن هنا  تحدد أهدا  هذه الدراسددددددة في مجموعة من 

سددددددددددتوري والتشددددددددددريعي الحا م لحرية اللايات المتكاملة  أهمها: التشددددددددددخيم الدقيت لعطار الد
التععير والُح  العلمي في الجزائر  والكشددف عن مواطن التناقض أو الق ددور في الن ددوا  

 عيت.القانونية الفرعية  و حليل التفاعل العملي بين الن وا والتط
من يلا   تُ  الممارسدددات الماسدددسدددية والقضدددائية ذات ال دددلة  واقترا   ليات قانونية 

رة لتعزيز الضدمانات الواقنية لهذه الحريات  م  الحفا  على التوازن الدسدتوري وماسدسدية معتك
بين ممدارسددددددددددددددة الحريدة ووفداء المسدددددددددددددداوليدة   مدا  هدد  الُحد  إلى إ راء النقداش الفقهي لو  
اسددددددددددتقلالية الُح  العلمي  حت دسددددددددددتوري قائم بذا ه وليس مجرد امتداد لحرية الرأي  والدف   

واضددحة  حمي الُال ين من أي مسدداءلة  عسدد ية  و اسددس لمعا ير  نحو  عني مقاربة  شددرينية
أيلا يدة ومهنيدة معتمددة ذا يدا  من قعدل الماسددددددددددددددسددددددددددددددات اس داديميدة  بددلا  من الرقداادة الخدارجيدة  
المُاشرة  مما يسهم في  رسيل  قافة النزاهة العلمية والحرية المساولة في  ن والد  ويخدم في 

ولة المعرفة التي  عد شرطا  أساسيا  للتنمية المستدامة والسيادة المح لة النهائية مشرول بناء د
 .الوطنية في القرن الحادي والعشرين

ولت طير هذا الجهد الُح ي ضمن مساره العلمي ال حيي   م الاطلال على مجموعة 
من الدراسددددات واساحاس السددددااقة التي  ناول  جوانب من الموضددددول أو اعض أاعاده الفرعية  

سدددددددددددهم  في بلورة الخل ية النيرية لهذا العمل  غير أن المراجعة النقدية لهذه اسعما  والتي أ
 شددددددددف  عن فجوات منهجية وموضددددددددوعية  سددددددددتدعي التعمت والُح  الجد د  لي  ا سددددددددم  
معيمها االتر يز على جانب والد من الإشدلالية  أو الاقت دار على الوصدف التشدريعي دون  

عامل م  لرية التععير والُح  العلمي  موضددددددوعين منف ددددددلين التحليل النقدي العميت  أو الت
دون ربطهما في إطار  حليلي مولد  وهو ما  عرر سدددددددددعي هذه المذ رة لتقديم إضدددددددددافة نوعية 
  سدلط الضدوء على التدايل الواقعي والقانوني بينهما  و كشدف عن مواطن الخلل في التطعيت  

أن اعض الدراسدددددات السدددددااقة اعتمدت مقاربات  و قتر  للولا  ماسدددددسدددددية وقانونية متوازنة   ما
مقدارندة واسددددددددددددددعدة لم  تعمت في الخ ددددددددددددددوصدددددددددددددديدة الجزائريدة  بينمدا ر زت أير  على الجواندب 
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الإعلاميدة أو الحقو يدة العدامدة دون اللوا في الُعدد اس داديمي والعلمي الدذي يحيى اد ولويدة 
 ي قائم ويتطلب معالجة دسدددددددددددتورية واضدددددددددددحة في التعد لات اسييرة  مما  ا د أن الفرا  الُح

شداملة  جم  بين الت صديل الدسدتوري  والتحليل التشدريعي  والرصدد التطعيقي  في إطار نيري 
متماسدك يخدم الفقه القانوني الجزائري   ما أن القليل من اسعما   طرق إلى إشدلالية التمويل 

وسددا  اس اديمية  مما والاسددتقلالية الماسددسددية للُح  العلمي وعلاقتها احرية التععير دايل اس
يجعل من هذه المذ رة يطوة  كميلية ونقدية  حاو  سدددد هذا النقم من يلا  مقاربة متكاملة 
 ربط بين الضددددمانات الشددددللية والمضددددمونية لهذه الحريات  و  يهر المراجعة النقدية أيضددددا  أن 

لات الدستورية العد د من الدراسات اعتمدت على ن وا  شرينية قديمة أو سارية قعل التعد 
الجوهرية  مما يسددددتدعي  حد   التحليل في ضددددوء المسددددتجدات القانونية والماسددددسددددية  ولعادة 
 قييم مد  ملاءمة افليات التنييمية الحالية م  التوجهات الدسددددتورية الجد دة التي  ا د على 

لا   ر ية الُح  العلمي ولماية لرية التفكير  وهو ما سدددددددديسددددددددعى الُح  إلى معالجته من ي
 .قراءة نقدية معاصرة للن وا والممارسات

وبناء  على طعيعة الموضدول وأهدافه   م  حد د نطاق الدراسدة بدقة لضدمان الانضدُا  
إلى غاية سددددددددنة   2020المنهجي والعمت التحليلي  لي   متد الحدود الزمنية للُح  من سددددددددنة 

أعقع  اعتماد الدسددددددددددددتور    لتم يل مرللة التحو  الدسددددددددددددتوري والتشددددددددددددريعي اسييرة التي  2025
الجد د  والتي شهدت إصدار عدد من القوانين والن وا التنييمية المتعلقة االحريات العامة 
والُحد  العلمي  ممدا يجعدل هدذه الفترة إطدارا  زمنيدا  مععرا  عن التحو  من مرللدة التد سدددددددددددددديس 

فتقت دددر ل دددرا  على  النيري إلى مرللة التطعيت العملي والتقويم النقدي  أما الحدود الملانية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشددددددععية   نموذن قانوني وماسددددددسددددددي قائم  ونيام دسددددددتوري 
 تميز اخ ددوصدديته التي  جم  بين المرجنية الوطنية الإسددلامية  والتراس النضددالي التحرري  

وني والانفتا  على المعا ير الدولية لحقوق الإنسدددددددددددددان  مما يسدددددددددددددتوجب دراسدددددددددددددة الإطار القان
الجزائري امعز  عن التعميم المقارن غير الماسدددس  في لين  شدددمل الحدود الُشدددرية الفاعلين 
الرئيسدددديين في هذه المعادلة  وهم الُال ون واس اديميون  واسسددددا ذة الجامعيون  والمشددددرعون  
والماسدددددسدددددات التعليمية والُح ية الرسدددددمية والخاصدددددة  فضدددددلا  عن اسجهزة القضدددددائية والرقابية 

معنية بتطعيت الضوااط و فسير الن وا  والمجالس العلمية واللجان اسيلا ية التي  شر  ال
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على ممارسدددددددددة الُح  العلمي  و تمحور الحدود الموضدددددددددوعية لو  التحليل الفقهي والقانوني 
لعطار الحا م لحرية التععير والُح  العلمي  من لي  الضددددددددددددددمانات الدسددددددددددددددتورية  وافليات 

د المشدددددددددروعة  وسدددددددددعل  فعيلهما على أرض الواق   م  التر يز على التدايل التنييمية  والقيو 
بين الحقين  و ليات الحماية الماسددسددية  والإشددلالات التطعيةية التي  عترض ممارسددتهما  مما 
يضدددددمن  ر يز الُح  على الجوهر القانوني والدسدددددتوري للموضدددددول دون التشدددددت  في جوانب  

 . انوية أو غير مُاشرة
وفي ضدددددددددددددوء ما سدددددددددددددعت من   طير مفاهيمي  وبيان لىهمية  و حد د للنطاق   عرز  
الإشددددددلالية المر زية التي يسددددددعى هذا الُح  لعجااة عنها في التسددددددام  التالي: إلى أي مد  

ضدمان لرية التععير ولماية اسدتقلالية الُح   فيوفت الإطار الدسدتوري والتشدريعي الجزائري 
 ؟سسية وقانونية متوازنةالعلمي من يلا  ضوااط ما 

ولعلاطة بهذه الإشدددددددلالية والإجااة عنها اشدددددددلل علمي دقيت  اعتمد الُال  المنه  
التحليلي الوصددددددددددفي   داة رئيسددددددددددية  نيرا  لملاءمته لطعيعة الموضددددددددددول الذي يقتضددددددددددي  فكيك 
الن دددددوا القانونية والدسدددددتورية  ووصدددددف الواق  الماسدددددسدددددي والتطعيقي  و حليل التفاعل بين 

ُادي المجردة والممارسدددددددددددددات الفعلية  من يلا  جم  المعطيات الن دددددددددددددية  و  دددددددددددددنيفها   الم
واسددددددددددتخران الدلالات القانونية منها   م  قويم مد  انسددددددددددجامها م  اسهدا  الدسددددددددددتورية  م  
الاسددددددددتعانة االمنه  التاريخي لتتُ  التطور التشددددددددريعي والدسددددددددتوري في هذا المجا   بدءا  من 

دولة الجزائرية المستقلة  وصولا  إلى التعد لات اسييرة  مما    ري التحليل المرالل الت سيسية لل
ويمنحه اعدا    صدديليا   وضددي جذور الإشددلالات المعاصددرة   ما  م اللجوء إلى المنه  المقارن 
عند الاقتضدددددددداء  وبشددددددددلل محدود ومدروق  لتسددددددددليط الضددددددددوء على اعض التجارب القانونية  

 ددددددددلة  لا بهد  التقليد اسعمى  بل من أجل فهم اسنما  التنييمية العربية واسفريةية ذات ال
المختلفة  واستخلاا الععر الماسسية التي قد  فيد في صياغة مقترلات  طويرية متوافقة م  
الخ وصية الجزائرية  مما يضمن  كامل المناه  و ناسقها في يدمة الهد  الُح ي  و جنب  

 .لنتائ  أو ي قلل من عمقها التحليليأي ق ور منهجي قد ي ضعف م دا ية ا
وأييرا   وانسدددجاما  م  المنهجية العلمية المتُعة وم  طعيعة المعالجة الموضدددوعية   م 
 قسدددديم هذا الُح  إلى قسددددمين رئيسدددديينل  تناو  اسو  منهما اسسددددس المفاهيمية والدسددددتورية 
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لحريدة التععير والُحد  العلمي  معرزا  الإطدار النيري والضددددددددددددددمداندات القدانونيدة الماطرة لهمدا  
دُادي العدامدة للحقوق والحريدات في النيدام القدانوني الجزائري  ومحللا  مدد    جدانسددددددددددددددهدا م  الم

بينما يخ دددددم القسدددددم ال اني لدراسدددددة افليات التطعيةية والقيود المشدددددروعة  من يلا   حليل 
الواق  العملي  والكشدددددف عن الإشدددددلاليات التنفيذية  واقترا  السدددددعل الكفيلة بتعزيز التوازن بين 

الُح ية والتععيرية من جهة  ومتطلُات النيام العام والم دددددددددددلحة العامة من لرية الممارسدددددددددددة 
جهة أير   م  التر يز على دور الماسددسددات الوسدديطة والضددمانات الإجرائية في لماية هذه 
الحريات من أي  جاوز أو  قييد غير مشددددرول  وذلك في إطار متكامل يجم  بين التشددددخيم 

دم الفقه القانوني والواق  الماسسي على لد سواء.النقدي والاقترا  العنّاء  اما يخ



  

 

 
 

 الفصل الأول
الاطار المفاهيمي لحرية لتعبير و البحث العلمي
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 تمهيد 

ي عد الحت في لرية التععير ر يزة أساسية من ر ائز النيام الديمقراطي للدو   فالإنسان 
التععير عن ذا ه  و  عد لرية الرأي أفضل وسيلة لتحقيت ذلك  إذ  تيي  اطعيعته يحتان إلى  

للفرد الإفضاء برأيه في شتى المجالات السياسية والاقت ادية والاجتماعية وال قافية  مما يساهم  
في بناء رأي عام والٍ قادر على مرا ُة القائمين على الحلم اما يمن  انحرافهم  ويادي إلى  

ال الم لحة  الفعالة  حقيت  افليات  التععير   عتعر احت من  فةن لرية  لذا  الشاملة   مجتمنية 
لإصلا  المجتم  و شف الممارسات المنتهلة للحقوق والحريات  وهو ما دف  اسمم المتحدة  

 .إلى إعلانها لق ا إنساني ا  كرق المنيمة الدولية جهودها لحما ته و عزيزه

لم  ترك هذا الحت مطلق ا دون ضوااط  بل فرض غير أن القانون الدولي لحقوق الإنسان  
افيرين  ولقوق  القومي  واسمن  العامة  واسيلاق  وال حة  العام  النيام  لحماية  ا  قيود  عليه 
ولريا هم  وقد  عن  معيم الدو  فكرة جواز  قييد هذا الحت  بل ذهب الإعلان العالمي إلى  

 .تحدةمن  ممارسته اما  تعارض م  مقاصد ومُادي اسمم الم

ا من التعريف  ا د يق ا  بدء   هد  هذا الف ل إلى  فكيك هذ ن المفهومين و حد دهما  حد د 
الللوي والاصطلالي  مرور ا ااساعاد القانونية والدستورية التي  كفلهما محلي ا ودولي ا  وصولا  

العلمي  إلى بيان طعيعة العلاقة التلازمية بينهما. فحرية التععير   عد العيئة الحاضنة للُح   
 .بينما يم ل الُح  العلمي الرافد المعرفي الذي يلني لرية التععير امضامين عقلانية

ولنه إذ نخ م ليز ا مستقلا  لهذا الإطار المفاهيمي  فةننا ندرك أن وضو  الرمية لو   
ماهية هذه الحريات ولدودها  هو السعيل اسم ل لفهم التحديات التي  واجهها  وافليات 

ا للانتقا  في الف و  اللالقة إلى  حليل الواق  التطعيقي والإشلاليات  الكفيلة  احما تها   مهيد 
القانونية المر ُطة بها  اما يخدم أهدا  الدراسة وي ري النقاش لو  سعل  عزيز هذه الحريات 

 .في  ل التشري  الوطني والموا يت الدولية
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 يالمبحث الأول: مفهوم حرية التعبير وأساسه القانون

الدعد ددة والمتنوعة  التععير  ما  وضدي مياهرها  لدمفدهوم لدريدة  المُح  شرلا   عرز هذا 
أوجه  وايتدلا   والا  ا   الاعلام  وسائل  مختلف  م   هور  السنين  امرور  والتي  طورت 
النشا  الإنساني والتي ابرزت انوال و  نيفات مختلفة لمياهر لرية التععير  ما  درق اسساق 

 حرية التععير في الجزائر استنادا للا فا يات والقوانين الدولية المعمو  بها التشري  ل

 المطلب الأول: تعريف حرية التعبير ومظاهرها 

يسعى هذا المطلب إلى  فكيك المفهوم الجوهري لحرية التععير  بدءا  من جذوره الللوية 
التاريخي  وصولا  إلى  حد د طعيعته القانونية  حت    والاصطلالية  ومرورا  امحطات  طوره 

في   ياصة  الحد     الع ر  في  ومياهره  أشلاله  على  عدد  الضوء  سنسلط  أساسي.  ما 
العامة  الم لحة  اعتُارات  التي  فرضها  المشروعة  القيود  إلى  الإشارة  م   الرقمي   الفضاء 

 ولقوق افيرين. 

 الفرع الأول: المفهوم العام لحرية التعبير  

ت لحرية التععير نقطة الانطلاق اسساسية سي دراسة قانونية أو يعد  حد د المفهوم الدقي
سياسية لو  هذا الحت. سنستعرض في هذا الفرل التعاريف الللوية والاصطلالية المعتمدة 
فقهيا  وقضائيا   ونتتُ  التطور التاريخي لفكرة لرية التععير من الع ور القديمة لتى ع ر 

وبين الحريات الفكرية والإعلامية المشابهة  لنخلم إلى  حد د   الموا يت الدولية   م نميز بينها
 طعيعتها القانونية ما بين الحت الطعيعي والحت الموضوعي.
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 أولا: التعريف اللغوي لحرية التعبير:   

لفهم لرية التععير للة يجب  ف يلها ل لاس مواد الحت الحرية والتععير وسنتطرق لهذه 
 المواد  ما  لي:

 الحرية لغة:  -أ

للحريات العد د من الااعاد نيرا لتليرها امرور السنين لذا فسنتطرق لشر   ل اعد  لو   
 :الاير م  مراعاة  سلسلها الزمني

 البعد الأصيل والجوهري: .1

"  تجاوز  "الح رّ  "لسان العرب" أن وصف  الكعر   الللوية   ر  ابن منيور في موسوعته 
الكرم واسصالة. فالحر هو "الكريم اسصيل الذي لا ي عاب  ونه نةيضا  للععد ليشمل دلالات  

" إذا يلاا   بنسُه"  وهو الوصف الملازم لكل شيء بلغ درجة الكما  وال فاء  في قا  "ذهبٌ ل رٌّ
" إذا  ان عتيت النسب سليم الفطرة. ومن هنا   ستمد    ماما  من غش النحاق  و" فرقٌ ل رٌّ

مرادفة لد "اسصالة والجودة"  فالتععير الحر هو ذلك القو    الحرية شرعيتها الللوية من  ونها
الذي  نُ  من فطرة نةية غير مشوبة االنفاق أو التُنية العمياء   ماما   ما يخلو الذهب الحر 

 1من الشوائب.

 البعد الإرادي والوظيفي: .2

ل اب  إلى انتقل مجم  الللة العربية االقاهرة في "المعجم الوسيط" االمفهوم من الإطار ا
الععودية( والُعد   التقليدي ) ونها ضد  الُعد الاجتماعي  بين  الد ناميلي  لي  جم   الإطار 
الإرادي الحد  . فقد عرّ  المعجم الحرية  عريفا  و ي يا  صريحا  ا نها "الاستقلا  في الرأي 

 

ابن منيور  محمد بن ملرم. لسان العرب. ععد الله علي الكعير ومحمد لسن    ياسين. القاهرة  دار المعار   الطُعة ال ال ة   1
 .350-345  ا 3م. جد 1980
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 ونك والت ر ". وهذا الانتقا  دلالي مهم  إذ يحو  الحرية من مجرد "صفة سلعية" )عدم  
الشر   يجعلها  مما  والفعل(   التفكير  في  المستقلة  االإرادة  )التمت   إيجابية"  "قدرة  إلى  ععدا ( 

 1اسساسي سي ممارسة ديمقراطية أو فكرية راشدة.

 البعد الأخلاقي والإكرامي: .3

أ د الفيروز  اادي في "القاموق المحيط" على الرااطة العضوية بين الحرية والفضيلة   
ها بد "الخلوا من اللام والرق". بهذا الربط  ي ُي المفهوم للما   يميا  قعل أن يلون  معرفا  إيا

وصفا  قانونيا ل فالإنسان لا  نا  وصف "الحر" امجرد زوا  قيود جسده  بل يجب أن يخلم 
أيضا  من "لام" الطُال ودنايا اسيلاق التي   عد شللا  من أشلا  الرق الدايلي. وبالتالي  فةن  

ية  ر ُط عضويا  بد "الكرامة الإنسانية"  فلا لرية لمن استععد ه شهوا ه أو لامه  ولا  رامة الحر 
لب لقّه في التععير المستقل.]   [2لمن س 

 تعريف التعبير لغة: -ب

 دور  عريف لو  فكرة جوهرية والدة هي "الانتقا  والإاانة"  لي  ي عرّ   المعجم  الفعلا 
" ا نه الإف ا   عن شيءٍ  امنٍ في النفس أو العقل  ونقل ه من ليز الليب والكتمان إلى  "عاعَّرا
  ليز الشهادة والإعلان. فاسصل الللوي للمادة  د  على  جاوز الحد أو الععور من لا  إلى
لا   ومن هنا اشت قَّ   سمية التععير لكونه الجسر الذي  ععر عليه اسفكار والمعاني من دايل 
الضمير الإنساني لتستقر في أذهان افيرين ععر وسيط ناقل  سواء  ان هذا الوسيط هو 
  النُارة )الكلام العابر للهواء من لسان المتكلم إلى سم  السام ( أو الخط والكتااة التي   عدّ 
وسيلة لتخليد هذا الععور الفكري. ويمتد المفهوم في المعجم ليشمل دلالة الكشف والتفسير   ما 

 

االقاهرة. المعجم الوسيط. إعداد إبراهيم م طفى  ألمد لسن الزيات  لامد ععد القادر  محمد علي النجار. مجم  الللة العربية  1
 . 185م. ا 2004القاهرة  دار الدعوة  الطُعة الرااعة  

الفيروز  اادي  مجد الد ن محمد بن يعقوب. القاموق المحيط.  حقيت: ملتب  حقيت التراس في ماسسة الرسالة. بيروت:  2
 . 1368م. ا 2005ماسسة الرسالة  الطُعة ال امنة  
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في  ععير الرميا  لي  يعني  حويل ال ور المعهمة والمستورة إلى لقائت واضحة ومفهومة   
وعليه فةن التععير للويا  ليس مجرد نطت اللمات  بل هو عملية د ناميلية معقدة  قوم على  

خران الملنونات  وصياغتها في قالب مفهوم   م ععورها نحو اللير لإشرا هم في الفكرة   است
 [1] مما يجعله اسداة الوليدة التي  حو  الفكر الخاا إلى ملكية عامة مشتر ة.

 ثانيا: التعريف الاصطلاحي لحرية التعبير:

مفهوم الحت في لرية التععير    ُا ن  التعاريف الفقهية والقانونية التي لاول  ضُط    
وذلك نيرا  لطعيعة هذا الحت المر ُة والمتطورة  وار ُاطه الو يت االنيم السياسية والفلس ية 
السائدة في  ل مجتم . فقد عرفه الُعض ا نه ذلك الحت الذي يمني الإنسان الحرية في التععير 

تلف الوسائل الشفهية أو عن وجهة نيره  ولطلاق  ل ما يجو  اخاطره من أفكار ععر مخ
الكتابية  وهو  عريف  ر ز على الجانب الإجرائي لىداء. غير أن هذا المفهوم  وس  ليشمل 
في   أفكاره  يملنه من الإف ا  عن  والتواصل  مما  النشر  الحد    افة وسائل  الع ر  في 

ات  مما بهد   حقيت ما فيه يير لىفراد والجماع  قضية معينة  سواء  ان  ياصة أو عامة 
 . عرز الُعد الو يفي للحرية   داة لعصلا  المجتمعي وليس مجرد لت فردي منعز 

وفي مدلو  هذه الحرية   ر  الفةيه الإداري الُارز "جان ريفيرو" أنها  تم ل في قدرة  ل 
ا أو لةيةي ا في أي مجا  مهما  ان  وهو  عريف  فرد على أن يحدد بنفسه ما يعتقده صحيح 

لاستقلالية الفكرية للفرد أمام السلطة.  ما  عر  ا نها لت اسفراد في التععير الحر  ر ز على ا
عما يعتقدون من أفكار  دون أن  تر ب على ذلك مساق االنيام العام أو احقوق افيرين  
استقرار   على  الحفا   وضرورة  للحريات  العنان  إطلاق  بين  الدقيت  التوازن  يعلس  ما  وهو 

ن لرية الرأي والتععير هي القدرة على  كوين رأي ولعلانه والجهر اه  اما  المجتم . وعليه  فة
 

مجم  الللة العربية االقاهرة  المعجم الوسيط  إعداد: إبراهيم م طفى  ألمد لسن الزيات  لامد ععد القادر  محمد علي  1
 .569-568  ا  2004  دار الدعوة  القاهرة  4النجار   
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يحقت نف  الناق وصون م الحهم  والترام  رامتهم  ولفظ النيام العام  دون    ير من أي  
ألد  سواء  ان هذا الت  ير صادرا  عن السلطة العامة أو عن ضلو  ياصة  مما  ا د على  

العيئة طااعها  حرية سلعية  تطلب ا التديل  ولرية إيجابية  تطلب  وفير  الدولة عن  متنال 
 .افمنة للممارسة

ومن الجد ر االذ ر أن لرية الرأي والتععير  نم عن  راء وأفكار  امن بها الإنسان  وعن  
عقيدة ومعلومات يعتقد أنها صحيحة  ومن هنا  يهر العلاقة الوطيدة بين هذه الحرية وسائر 

ا الفكرية  الدايلية الحريات  فالحرية  الفكر.  أو  والتفكير  الاعتقاد  لرية  بذلك  ونق د  سير   
)الفكرية( هي المنُ   بينما  عتعر لرية التععير الم ب الخارجي لها  ولا  يمة للفكر إذا لُس 
إلى رأي  تجاوز ضمير   والعقيدة  الفكرة  اه. وعندما  تحو   العو   إملانية  دون  ال دور  في 

لآيرين وينشره ليشر هم في  عنيه  فةنها  نتقل من مجا  الحماية المطلقة الإنسان ليععر عنه ل 
 [1إلى مجا  التنييم النسعي  وهنا االضُط  يهر الحاجة إلى الحماية القانونية.] 

  التطور التاريخي لفكرة حرية التعبير: الفرع الأول: 

شلل    التي  المفاهيم  أعرق  من  والدة  التععير  لرية  فكرة  ععر    عد  الإنساني  الضمير 
الع ور  وليس  وليدة الحدا ة اللربية فحسب  بل هي نتان  را م لضاري امتد فلا  السنين. 
لقد شهدت هذه الفكرة  حولا  جذريا  في مسير ها التاريخيةل فانتقل  من  ونها "امتيازا "  منحه 

ي "ضمانة دستورية" السلطة لفئة محددة  إلى "لت طعيعي" ملازم لعنسان   م  طورت لت ُ
ملزمة  وأييرا  رسخ   د"منيار دولي" لةياق درجة الديمقراطية في الدو . ولن  تُ  هذا التطور 
لا يقت ر على سرد ألداس الماضي  بل ي عد مفتالا  أساسيا  لفهم طعيعة هذا الحت المعقد  

 والجد  الدائم لو  لدوده بين الحرية والمساولية.

 

  الجزائري والقانون الدولي: بين الحماية والتقييد  مجلة الُحوس والدراسات  لرية الرأي والتععير في  ل التشري جندلي وريدة   1
 ( 9ا.ا )01) 2021العدددد:   (01المعاصرة  جامعة سليلدة  المجلد / 
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عدأ لرية التععير إلى الحضارة اليونانية القديمة في القرن الخامس  عود الجذور اسولى لم
( الذي Isegoriaقعل الميلاد  و حد دا  في أ ينا الديمقراطية  لي   هر مفهوم "الإ زيجيا" )

يعني المساواة في لت الكلام أمام الجمنية العامة. لم يلن هذا الحت مجرد لرية في إبداء  
ن  المواطن الحر من المشار ة في صن  القرار ومحاسُة الحلام.  الرأي  بل أداة سياسية ملّ 

وقد جسّد الفيلسو  سقرا  رو  هذا المعدأ احيا ه ومو هل إذ  من ا ن الحةيقة لا   كتشف إلا  
ععر الحوار الحر والنقد الجريء  دافعا   من ذلك ليا ه لين ل كم عليه االإعدام بتهمة "إفساد  

أو  و يقة  اريخية  سجل ال رال اسبدي بين لرية الفكر الفردية الشُاب"  لت ُي محا مته  
وسلطة الدولة المستعدة  رغم أن هذه الحرية  ان   نذاك قاصرة على نخُة المواطنين الذ ور  
اسلرار. وفي موازاة ذلك  أسس  الحضارة الإسلامية منذ القرن الساا  الميلادي نموذجا  فريدا   

الرأي  ح  ميلة شر  االمعرو  لحرية  "الشور " و"اسمر  إلى معدأي  عية وأيلا ية  مستندة 
الخلفاء الراشد ن  ولا سيما عمر بن  المنكر". وقد  جلى ذلك بوضو  في عهد  والنهي عن 
مقترنة  الحرية  أن  ما دا   علنا    ونقده  الحا م  محاسُة  في  الرعية  احت  أقر  الذي  الخطاب  

المسا اعدم  وضُطها  اسيلا ية  الحضارة االمساولية  في  أما  الفتنة.  إ ارة  أو  اال واب   ق 
العام"  قعل أن  تراج  اشدة  ح  وط ة   "المنتد   الرومانية  فعرف  فترات من الانفتا  في 

 الرقااة الإمعراطورية التي اعتعرت أي رأي معارض ييانة عيمى.

الهيم لادا   ح   انكماشا   التععير  لرية  شهدت  الوسطى   الع ور  أوروبا  ديو   نة م  
المطلقة للكنيسة الكا وليلية  لي  و صف  أي فكرة مخالفة للعقيدة الرسمية االهرطقة  وعوقب  
أصحابها ا قسى العقوبات ععر محا م التفتيش. غير أن أفقا  جد دا   ىس م  ع ر النهضة 
وايترال الطُاعة على  د غو نعر  منت ف القرن الخامس عشر  الذي شلّل  ورة  كنولوجية  

التكار النخُة للمعرفة  ومهد الطريت لحر ة الإصلا  الد ني اةيادة مار ن لو ر التي  سرت  
 طالع  احرية الضمير والتععير الد ني. 
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وشهد القرنان الساا  عشر وال امن عشر )ع ر التنوير( ميلاد المفهوم الحد   لحرية 
( إلى 1644وباجيتيلا" )التععير  فلسفة سياسية متكاملة. فقد دعا جون ميلتون في رسالته "أري

إللاء الرقااة القعلية مقدما  فكرة "سوق اسفكار"  بينما أسس جون لوك لنيرية الحقوق الطعينية 
معتعرا  الحرية ملكة فطرية وليس  منحة سلطانية. وبرز فولتير مدافعا  مستميتا  عن الحت في 

(  معتعرا  1859في الحرية" )الايتلا   و ون جون ستيوارت ميل هذا العناء الفلسفي التااه "
 إياها الشر  الجوهري لتقدم المعرفة وأن إسلات رأي والد هو سرقة لحقوق الإنسانية جمعاء. 

الرفو   اسفكار من  انتقل  هذه  ال امن عشر   القرن  نهاية  الكعر   ال ورات  اندلال  وم  
( للحقوق"  فيرجينيا  "إعلان  فكان  الدسا يرل  د ُاجات  إلى  اسو     (1776الفلس ية  والتعد ل 

 ( اسمريلي  التععير  1791للدستور  لحرية  ال ارمة  الدستورية  الحماية  في  كريس  سُاقين   )
( 1789وال حافة. وععر اسطلسي  نم "إعلان لقوق الإنسان والمواطن" في ال ورة الفرنسية )

الحربا يلفتها  التي  المآسي  وبعد  الإنسان.  لقوق  أهم  من  اسفكار  لرية  ُاد   أن  ن على 
العالميتان  أدرك المجتم  الدولي ضرورة  دويل لماية الحريات  فجاء "الإعلان العالمي لحقوق 

( ليلرسا الحت  1966( و"العهد الدولي الخاا االحقوق المدنية والسياسية" )1948الإنسان" )
القيود المشروعة الوليدة المسمو  بها    في لرية الرأي والتععير  حت  وني  محدد ن بدقة 

 شللين شُلة لماية دولية متشاالة عزز ها الا فا يات الإقليمية.وم

وفي يتام القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين  ديل  لرية التععير مرللة جد دة 
المعلومات  ديمقراطية  إلى  أد   الاجتماعي  مما  التواصل  الإنترن  ووسائل   ليا  م   هور 

وصو  لجمهور عالمي. غير أن هذه ال ورة لمل   حديات وجعل  ل فرد ناشرا  قادرا  على ال
غير مسعوقة  م ل  في انتشار اسيُار الكاذاة  ويطاب الكراهية  والرقااة الإلكترونية الذ ية  
 مما يستدعي اليوم إعادة  فكير عميقة في التوازن بين ضمان الحرية الرقمية ولماية المجتم . 

 



                               الإطار المفاهيمي لحرية التععير والُح  العلمي الفصل الأول 

12 

 حرية التعبير وحرية الفكر: التمييز بين الفرع الثالث:  

يعتعر التمييز بين لرية التععير ولرية الفكر من أهم التما زات القانونية  لي  يم ل الفرق 
الجوهري بين "العالم الدايلي" لعنسان و"عالمه الخارجي". فحرية الفكر هي الحرية الدايلية 

يل عقله ووجدانه دون أي  ديل المطلقة للفرد في اعتناق ما يشاء من أفكار ومعتقدات و راء دا
يارجي  وهي لت سلعي مطلت لا يجوز للدولة أو سي جهة التديل فيه أو معا ُة الفرد على 
مجرد أفكاره  إذ لا جريمة فكر في اسنيمة الديمقراطية. أما لرية التععير فهي الحرية الخارجية  

قو  أو الكتااة أو أي وسيلة المتم لة في إيران ما استقر في الفكر إلى ليز الوجود ععر ال
أير   وهي لت نسعي مقيد يخض  للتنييم القانوني سنه  ا ر في اللير وقد يمس النيام 

 العام.

و تم ل العلاقة بينهما في أن لرية الفكر هي المنُ  واسساق  بينما لرية التععير هي 
و"النية" ولا  قعل أي قيد  الم ب والنتيجة الطعينية للفكر. فحرية الفكر  حمي "العقل الُاطن"  

فلا يملن محاسُة إنسان على ما يفكر اه لتى لو  ان  فرا  أو ييانة ما دام لم يعلنه  بينما 
والسب  القذ   مشروعة  من   قيودا   و قعل  و"الإعلان"  الياهر"  "الفعل  التععير  حمي  لرية 

ح ن الدايلي" الذي والتحريض والمساق ااسمن الوطني. وبنُارة أير   لرية الفكر هي "ال
لا   فتي أبوااه إلا اةرادة صالُه  بينما لرية التععير هي "الجسر" الذي يععر عليه الفكر لي ل  
إلى افيرين  لي  يحمي القانون الفكر لماية مطلقة  بينما يحمي التععير لماية مشروطة 

 اعدم الإضرار االلير.

 التمييز بين حرية التعبير وحرية الرأي:: ثانيا

د يقا  في  ر  اليومي  إلا أن هناك فرقا   الخطاب  للم طلحين في  المتُاد   غم الاستخدام 
الدلالة القانونية بين لرية الرأي ولرية التععير. فحرية الرأي  ر ز على مضمون الفكرة ذا ها  
ا  سواء  ان  رأيا  سياسيا  أو د نيا  أو فلس يا   ولت الفرد في  كوين هذا الرأي واعتناقه  بينم
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لرية التععير  ر ز على عملية النقل والإف ا  عن هذا الرأي الض النير عن مضمونه  
 سواء  ان رأيا  أو يعرا  أو عملا  فنيا .

ومن لي  النطاق  فةن لرية الرأي أضيت نسعيا  و قت ر على افراء والتقييمات الذا ية  
عيانات واسعما  الفنية والرموز ولتى بينما لرية التععير أوس  شمولا  و شمل افراء واسيُار وال

ال م  التععيري. فحرية الرأي لها ا عد فكري و قييمي يجيب على ساا  "ماذا  عتقد؟"  بينما  
 لرية التععير لها ا عد إجرائي ولعلامي يجيب على ساا  " يف  علن عما  فكر؟".

 51ن   المادة    لي   2020وييهر هذا التمييز بوضو  في الدستور الجزائري لسنة  
على "لرية التععير"  حرية في    52على "لرية الرأي"  حرية في الاعتقاد  بينما ن   المادة  

التععير هي   بينما لرية  الحت   الرأي هي "جوهر"  الإف ا  والإعلان. والخلاصة أن لرية 
 الرأي."وعاء" هذا الحت و يفيته  فلا  يمة لرأي ملتوم في ال در  ولا معنى لتععير فار  من 

  مظاهر حرية التعبير :ثالثا

الحياة  التععير في ممارسات متعددة ومتطورة  تقاط  م  مختلف مجالات   تجلى لرية 
م   وموضوعية   شللية  إلى  التععير  مياهر  الفرل   نيف  هذا  والجماعية.  تناو   الفردية 

ووسائل   الرقمية  العيئة  فرضتها  التي  التحولات  على  سنعال  التر يز  الحد  ة   ما  التواصل 
الإشلالية القانونية للقيود التي  فرض على هذه المياهر لضمان التوازن بين ممارسة الحت 

 .ولماية النيام العام ولقوق اللير

 مظاهر حرية التعبير: أولا: 

طعيعي  أصالتها  حت  بين  التععير  لحرية  المزدوجة  القانونية  الطعيعة  أن  وضيي  اعد 
وضمانا ها  حت وضعي يقتضي المنه  الانتقا  من التنيير المجرد إلى التطعيت العملي  
ععر استقراء مياهر هذا الحت في الواق  المعاش. فحرية التععير ليس  مفهوما  والدا  جامدا    



                               الإطار المفاهيمي لحرية التععير والُح  العلمي الفصل الأول 

14 

متعدد اسوجه   تشعب لسب الوسيلة الم ستخدمة في الإف ا  )شفهية  بل هي لت مر ب  
 تابية  فنية  رقمية(  ولسب المضمون الم عالا  )سياسي  علمي  د ني  إعلامي(  ولسب  

 السياق الذي ي مارق فيه ) قليدي أو رقمي(.

جمي  صور ويفيد هذا الت نيف في فهم أن الحماية القانونية لا   طعَّت بنفس الكي ية على  
التععير  بل  تفاوت لسب طعيعة  ل ميهر وما   يره من م الي متعارضة.  ما أن بيان 
هذه المياهر ي سهم في  رسيم الحدود الفاصلة بين الممارسة المشروعة للحرية والانحرا  بها  

 ياصة عند التعرض للقيود التي يفرضها القانون لحماية النيام العام ولقوق اللير.

س المياهر وعليه   الشللية   م  المياهر  أساسية:  محاور  أربعة  الفرل  هذا  في  نتناو  
الموضوعية   ليها مياهر الحرية في العيئة الرقمية  وأييرا  القيود المشروعة التي   حدّد إطار  

 ممارسة هذه المياهر جميعا .

 : لحرية التعبير المظاهر الشكلية ثانيا: 

التعع لحرية  الشللية  المياهر  القانون   عد  في  الوسيلة  ليادية  لمعدأ  العملي  التجسيد  ير 
الدستوري  لي  لا  ميز الحماية القانونية بين أداة وأير  طالما أنها   ستخدم لنقل الفكر أو 
الرأي. فالتععير الشفهي يم ل أقدم صور هذا الحت  ويشمل الخطب والمحاضرات والنقاشات  

العامة والمجالس النيابية وفت معدأ ل انة التععير العامة  ويتمت  احماية ياصة في اسما ن 
العرلماني. أما التععير الكتابي فيتميز االدوام والتو يت  ويشمل الكتب وال حف والمنشورات  

 وهو يخض  لضوااط النشر دون أن يمس ذلك جوهر الحرية.

ي ا ن الفكرة ويتس  نطاق الحماية ليشمل التععير الفني والرمزي  لي   عتر  الفقه الدستور 
قد لا  جد لها  ععيرا  لفييا  مناسُا  إلا ععر الرسم أو النح  أو الموسيقى أو المسر  أو لتى  
سن  معززة  لماية  و ستحت  اللفظ   لواجز  عالمية  تجاوز  للة  فالفن  الالتجاجي.  ال م  

العمل الإبداعي. وفي الع ر الحد    برز   قيودها  كون أ  ر  عقيدا  و تطلب فهما  لسياق 
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التععير الرقمي  شلل هجين يجم  بين الكتااة وال وت وال ورة  ويشمل المدونات والعود اس  
 والفيد وهات الق يرة  مما وس  مفهوم النشر ليشمل  ل مستخدم لعنترن .

واسصل القانوني في هذه المياهر هو لرية الايتيار  لي  يلفل للفرد أن يععر االوسيلة 
ر ه  ولا يجوز للدولة أن  فرض وسيلة ل رية للتععير. غير أن هذا لا  التي  راها أنسب لفك 

يعني أن جمي  الوسائل  خض  لنفس النيام القانوني  فُعضها ) الإعلام السمعي الُ ري(  
قد يخض  لترييم مسعت سسُاب  قنية  تعلت بندرة الترددات  بينما  ُقى التععير الشخ ي 

 [1] فقط. ار اللالت ععر الإنترن  ياضعا  لنيام الإيط

 المظاهر الموضوعية )التعبير السياسي، العلمي، الإعلامي، الديني(:ثالثا: 

 ر ز المياهر الموضوعية على مضمون التععير وغا ته المجتمنية  لي   تفاوت درجة  
الحماية القانونية اايتلا  طعيعة الموضول المععر عنه. فدالتععير السياسي ي عد قلب الحرية 
الديمقراطية ويحيى ا وس  نطاق لماية  سنه أداة الرقااة الشععية على السلطة ووسيلة  داو  
الحملات  في  والمشار ة  والتحزب   المساولين   نقد  ذلك  ويشمل  العام.  الش ن  في  اسفكار 
العامة قدر ا أ عر من النقد دون أن يعتعر ذلك مساسا    الانتخابية  لي   تحمل الشخ يات 

 اشرفها.

لت أ ويحمي  والاستنتان   والنشر  الُح   احرية  فير ُط  واس اديمي   العلمي  التععير  ما 
الُال  في طر  نيريات قد  كون مخالفة للم لو   شريطة الالتزام امنهجية الُح  العلمي.  
وهذا الميهر يحير أي وصاية أ د ولوجية على الجامعات ومرا ز الُح   ويضمن استقلالية 

مجا  التععير الإعلامي   تعلت الحت بنشر اسيُار والتحةيقات والتحليلات    الرأي العلمي. وفي

 

 نفس المرج  السابت. 8
 . 2  الفقرة 19(  المادة 1966العهد الدولي الخاا االحقوق المدنية والسياسية ) 1
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الحرية. م  التمييز بين الخعر الذي يجب أن  تسم االدقة  والرأي الذي  تمت  بهامش أوس  من  
[1] 

ويحتل التععير الد ني ملانة ياصة  لي   ر ُط احرية الضمير وممارسة الشعائر والدعوة 
هذا الميهر لت الفرد في اعتناق د نه والتععير عن معتقدا ه  م  لير أي    السلمية. ويحمي

المياهر  هذه  بين  المشترك  والقاسم  الد ن.  ااسم  التمييز  أو  الد نية  الكراهية  على   حريض 
الموضوعية هو لير الرقااة المسُقة على المضمون  م  يضول الجمي  للمساولية اللالقة 

ية  م ل القذ  أو التحريض على العنف أو نشر اسيُار الكاذاة  في لا   جاوز الحدود القانون
 [2]عمدا . 

 مظاهر حرية التعبير في البيئة الرقمية )الإعلام الإلكتروني، مواقع التواصل(:رابعا: 

ألد   العيئة الرقمية  ورة في مفهوم لرية التععير  لي  لول  الإنترن  الفضاء العام 
يعتر  االحدود الجلرافية  وسمح  لكل فرد ا ن ي ُي ناشرا  ومنتجا  إلى فضاء عالمي لا  

للمحتو . وقد أقرت الهيئات الدولية معدأ استمرارية الحقوق  ما دة أن الحقوق المعتمدة في 
(. ويشمل ذلك  online( يجب أن  حمى بنفس القوة في العالم الرقمي )offlineالعالم المادي )

ونش المدونات   إنشاء  الاجتماعي  لرية  التواصل  من ات  ععر  والتفاعل  الفيد وهات   ر 
 واستخدام التشفير لحماية الخ وصية.

غير أن هذا التحو  يطر   حديات قانونية جد دة  أبرزها مساولية من ات التواصل عن  
المحتو  المنشور  والحد الفاصل بين التععير المشرول ويطاب الكراهية الإلكتروني  ومشللة 

ا فيها  اسيُار  اما  الدو    اعض  وقد  عن   الت حيي.  قدرة  اسرعة  فوق  التي  نتشر  لزائفة 

 

 .4(  المادة 2017اش ن العلوم والُال ين العلميين ) وصية اليونسلو  1
 .51  المادة 2020ديسمعر  30  82  الجريدة الرسمية  العدد 2020الدستور الجزائري لسنة  2
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والح و   الإيُارية  المواق   الإلكتروني  تطلب  سجيل  االإعلام  الجزائر   شريعات ياصة 
 [1على  رييم  مما أ ار جدلا  لو  التوازن بين  نييم المهنة و قييد الحرية. ]

التععير الرقمي بدالعولمة واللحيية  مما يجعل  حد د القانون ومن النالية القانونية   تميز 
الواجب التطعيت والايت اا القضائي مس لة معقدة.  ما أن يوارزميات المن ات الكعر  
التي  الخاصة  الرقااة  المحتو   مما يطر  إشلالية   لعب دور محرر يفي  تحلم في رمية 

لذلك   دعو المنيمات الحقو ية إلى وض     مارسها شر ات ياصة دون رقااة قضائية  افية.
أطر  نييمية  حمي المستخدمين دون أن  مني الدو  أو الشر ات سلطة  عس ية في لجب  

 [2المحتو  أو  عليت الحسااات دون ضمانات إجرائية. ]

الغير،  خامسا:   العام، حقوق  النظام  التعبير )حماية  المشروعة على مظاهر حرية  القيود 
 (:الأمن الوطني

لرية التععير  رغم قداستها  ليس  لقا  مطلقا  بلا لدود  بل  خض  لقيود است نائية يجب 
أولا  يجب  الدولية.  للمعا ير  وفقا   لكي  كون مشروعة  ال لا ي"  الشرعية  "ايتُار  أن  ستوفي 
مراعاة شرعية الم در  أي أن يلون القيد من وصا  عليه في قانون واضي ومحدد ومتا   
للعموم  مما يمن  السلطة التنفيذية من  قييد الحرية امراسيم إدارية  عس ية.  انيا  مراعاة شرعية 
اللاية  أي أن  هد  القيد إلى لماية م لحة مشروعة محددة ل را   م ل: الترام لقوق 
افداب  أو  العامة   ال حة  أو  العام   النيام  أو  الوطني   اسمن  أو لماية  اللير وسمعتهم  

 امة.الع

أيضا يجب وض  الضرورة والتناسب في المجتم  الديمقراطي  وهو المنيار اس  ر دقة   
لي  يجب أن يلون القيد "ضروريا " لتحقيت اللاية المعلنة  وليس مجرد "مفيد" أو "مناسب"   

 

 (. 2012لو   عزيز ولماية لقوق الإنسان على الإنترن  )  20/8مجلس لقوق الإنسان التاا  لىمم المتحدة  القرار  1
 من العهد الدولي.  19لو  المادة  34لىمم المتحدة  التعليت العام رقم اللجنة الحقو ية  2
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 ما يجب أن يلون "متناسُا " م  يطورة الضرر المراد منعه  احي  لا  تم استخدام قنعلة لقتل 
. فم لا   يجوز  جريم التحريض المُاشر على العنف  لكن لا يجوز  جريم مجرد انتقاد  نملة

السياسات الحلومية.  ما يجب أن  كون القيود محدودة زمنيا  وملانيا   وياضعة لرقااة قضائية  
 1مستقلة  من  إساءة استخدامها.

استخدامه  لذلك يشتر  الفقه و جدر الإشارة إلى أن "النيام العام" مفهوم مرن قد يساء  
الدستوري  فسيره اشلل ضيت  احي  لا يشمل مجرد "الإزعان الفكري" أو "المخالفة السياسية".  
فالدولة الديمقراطية  تحمل "إزعان الحرية"  ولا  تديل إلا عند وجود يطر لةيقي وملموق. 

"لا يجوز أن يمس وفي السياق الجزائري   نم الدستور صرالة على أن ممارسة الحريات  
االكرامة الإنسانية وبالحقوق اسساسية لللير وب واب  اسمة"  مما يض  إطارا  دستوريا  للقيود 

 2يجب على المشرل العادي الترامه دون  وس .

 المطلب الثاني: الأساس التشريعي لحرية التعبير في الجزائر 

في الإطار التشريعي الذي  اطر   لا  كتمل الدراسة المفاهيمية لحرية التععير دون اللوا
ممارستها في النيام الجزائري.  تناو  هذا المطلب التحليل العميت للمرجنية الدستورية والقانونية 
الوطنية  االإضافة إلى الالتزامات الدولية التي  عهدت بها الجزائر  بهد   قييم مد   وافت 

 .هذا الحت اسساسي التشري  الوطني م  المعا ير الدولية في مجا  لماية

 

 . 3  الفقرة 19العهد الدولي الخاا االحقوق المدنية والسياسية  المادة  1
س مُادي سيرا وزا المتعلقة ا للام التقيد والانتقاا في العهد الدولي الخاا االحقوق المدنية والسياسية  المعتمدة من قعل المجل 2

 . 32إلى   10  المُادي من 1984الاقت ادي والاجتماعي لىمم المتحدة  
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 الفرع الأول: الدستور والقوانين الوطنية 

العامة في   يم ل الدستور والقوانين الوطنية الم در اسساسي واسعلى لحماية الحريات 
دستور   بتحليل ن وا  الفرل  هذا  في  سنقوم  التععير     2020الجزائر.  احرية  ال لة  ذات 

الإعلام وقانون العقوبات  م   قييم دور القضاء    ودراسة القوانين العادية الململة لها  قانون 
 .والمجلس الدستوري في  رسيل هذه الضمانات ومرا ُة لدود التقييد التشريعي

 :2020حرية التعبير في الدستور الجزائري لسنة أولا: 

محطة مف لية في التاريل الدستوري الجزائري  لي  أولى المشرل   2020يم ل دستور  
عناية ياصة بتعزيز الحريات الفردية والجماعية  وعلى رأسها لرية التععير بوصها الدستوري 

التوجه بوضو  من يلا  مجموعة من   الديمقراطية. وقد  جلى هذا  ر يزة أساسية للممارسة 
المواد الدستورية المتقدمة التي جاءت لترسل ضمانات جد دة و وا ب التطورات المستجدة في  

 ا .مجا  الإعلام والا  

لي  لرم   1لتض  ل انة قوية لو  لرية الرأي    51وفي  ف يل ذلك     ي المادة  
أي مساق احرمة هذه الحرية  مما يمني الفرد لماية دستورية عليا ضد أي محاولة لتقييد  
 فكيره أو التععير عن قناعا ه الشخ ية  ما دة  أن الرأي لت طعيعي لا يجوز الانتقاا منه.  

إلى   التععير ولرية الاجتمال والاجتمال  52المادة  وانتقالا   فقد رسخ  معدأ ممارسة لرية    
"الترييم"  وهو  حو  جوهري يسهل على  بدلا  من  "الت ريي"  نيام  اعتماد  السلمي ععر 
المواطنين ممارسة لقوقهم دون عوائت إدارية  عس ية  ما دام  الإجراءات الشللية للت ريي  

 قد استوفي .

 

 من الدستور 51المادة  1
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فقد جاءت لتوا ب التطور التكنولوجي والإعلامي الحد    لي  وسع      54أما المادة  
نطاق لرية ال حافة لتشمل ليس فقط الوسائل التقليدية  بل أيضا  الوسائل الإلكترونية والرقمية  
اعترافا  ا همية الفضاء الرقمي  من ة للتععير. واسهم من ذلك  أنها منع  صرالة  العقوبة  

ا في  للحرية  القضايا السالُة  في  الحُس  نحو  جريم  هامة  يطوة  يعد  مما  ال ح ية   لجني 
الحقوقي.  الإعلامية ولماية ال حفيين من المتااعات التي قد  كعل أقلامهم.  كملة  لهذا النست  

[1] 

 من الدستور:  34الضابط العام للحريات في المادة  ثانيا: 

لجر    2020الجزائرية الديمقراطية الشععية لسنة  من دستور الجمهورية    34  شلل المادة  
لي   جسّد فلسفة دستورية متوازنة  جم   2الزاوية في النست الدستوري المنيم للحريات العامة 

بين ضمان الحقوق ولماية الم الي العليا للمجتم  والدولة  فقد ن   المادة صرالة على  
سل معدأ سيادة القانون   داة لحماية الحقوق أن "القانون يضمن الحقوق والحريات"  وهو ما  ر 

وليس فقط لتنييمها. غير أن هذه الحماية لا  عني الطلا ية المطلقة  بل وضع  الدستور 
لدودا  واضحة لممارسة هذه الحريات  اشتر  فيها ألا  مس الممارسة االحقوق اسساسية لللير  

 .طنيوبالم الي المشروعة للماسسات  وبمقتضيات اسمن الو 

و كتسب هذه الشرو  أهمية ق و  في الحفا  على التوازن المجتمعيل فحرية الفرد  نتهي 
للتعايش  أدنى  لللير  حد  اسساسية  الحقوق  الترام  يستوجب  مما  افير   لرية  لي   عدأ 
السلمي.  ما أن لماية الم الي المشروعة للماسسات  ضمن استمرارية المرفت العام وأداء  

لو ائف استجااة   الدولة  في  ي  الوطني   اسمن  مقتضيات  شر   أما  عرقلة.  دون  الحيوية  ها 

 

 . 54 52 51  المواد 75  الجريدة الرسمية عدد 2020دستور الجزائري لسنة ال . 1
 . 54 52 51المواد   75  الجريدة الرسمية عدد 2020الدستور الجزائري لسنة  2
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للتحديات السيادية التي  واجه الدولة  م  الت  يد على أن هذا الشر  يجب أن ي فسر اشلل 
 .ضيت لتى لا  تحو  إلى ذريعة لقم  الحريات

 1بين ضرور ين: "صمام اسمان" الدستوري الذي  وازن  34وفي هذا الإطار   م ل المادة 
الواق   م   اما  تلاءم  الحريات  ممارسة  العادي صلالية  نييم  ي ية  المشرل  مني  ضرورة 
قيود  ععر  الجوهري  من مضمونها  الحقوق  إفرا   من  المشرل  هذا  من   المجتمعي  وضرورة 
 عس ية أو غير معررة. وهنا  عرز الدور الرقابي للمجلس الدستوري  الذي  تولى ععر قرارا ه 

لمتعلقة االرقااة على القوانين  الت  د من أن القيود التي يفرضها القانون العادي  ُقى في لدود ا
المعقولية والتناسب  ولا  مس جوهر الحت الملفو  دستوريا . وبذلك   ضمن هذه المادة أن  

 . يل الحريات العامة ملفولة في إطار دولة القانون  اعيدا  عن الفوضى أو الاستعداد

 القوانين العضوية والعادية المنظمة لحرية التعبير: : لثاثا

يم ل التشري  العادي والعضوي اسداة التنفيذية الضرورية التي  ترجم المُادي الدستورية 
المجردة إلى واق  ملموق وقابل للتطعيت  غير أن هذه العملية لا  خلو من التعقيدات القانونية 

مر االحريات العامة الحساسة م ل لرية التععير. ففي النيام والسياسية  ياصة عندما  تعلت اس
القانوني الجزائري   تدايل ن وا دستورية عليا م  قوانين عضوية وعادية لتنييم هذا الحقل 
وللفهم  أير .  من جهة  والتقييد  من جهة  التملين  بين  معقدة  د ناميلية  يخلت  مما  الحيوي  

 فكيك أهم الن وا التشرينية المنيمة لهذا المجا     العميت لهذه الإشلالية  يستوجب اسمر
 و حليل    يرها الفعلي على ممارسة الحرية  ومد  انسجامها م  الدستور. 

 / الإطار العام لتراتبية القواعد القانونية وأثرها على الحريات:1

 نم الهرمية القانونية على أن القوانين العضوية والعادية يجب أن  توافت  ليا  م  الدستور  
الذي يعلو عليها جميعا  ويحدد لدودها. وبالتالي  فةن أي قانون  نيم لرية التععير يجب أن 

 
 الدستور الجزائري  1
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(  ولا يجوز له  2020يستمد شرعيته من الدستور الذي بدوره لامي للحريات ) ما في دستور  
التشريعي  أن   الواق   أن  الدستوري. غير  المشرل  الذي  رسه  الحقوقي  الجوهر  م    تعارض 

التنييمية  التقدمي والن وا  الدستوري  النم  بين  أليانا  فجوات زمنية وموضوعية  ييهر 
 التي قد  حمل إر ا  من التقييد  مما يستدعي مراجعة مستمرة لضمان السمو الدستوري. 

 المتعلق بالإعلام:   05-12/ القانون العضوي رقم 2

ي عد هذا القانون الإطار النا م لمهنة ال حافة والنشا  الإعلامي في الجزائر  وقد جاء  
السابت   القانون  محل  وموا ُة  07-90ليحل  القطال  لتحد    محاولات  طيا ه  في  لاملا     

 المتليرات الدولية. 

ن الحقوق الضامنة لحرية الجانب الإيجابي في هذا القانون هو  كريس القانون مجموعة م
المهنة  م ل لت الحماية القانونية لل حفيين أ ناء ممارسة مهامهم  ولت الوصو  إلى م ادر 
اسيُار  ولنشاء اطاقات مهنية  مني الشرعية و حمي من المتااعات التعس ية.  ما شج  على 

من الدستور    54لرية إنشاء الماسسات الإعلامية دون  رييم مسعت   ماشيا  م  المادة  
 التي اعتمدت نيام الت ريي. 

الجانب النقدي رغم ذلك  يحتوي القانون على شرو  إدارية ومالية د يقة لإنشاء الماسسات  
الإعلامية قد   فسر أليانا  على أنها عوائت غير مُاشرة  ياصة فيما  تعلت اشرو  التمويل 

لوسائل الإعلامية ويجعلها عرضة ول ة الإشهار الرسمي  مما قد  ا ر على استقلالية اعض ا
للضلو  الاقت ادية.  ما يفرض القانون التزامات أيلا ية ومهنية قد  تحو  في التطعيت إلى 

 1قيود على يط التحرير إذا ما ف سرت اشلل ضيت.

 

 نا ر  12المار  في   المتعلت االإعلام 05-12القانون العضوي رقم   02العدد  الجزائرية . الجريدة الرسمية للجمهورية  1
2012 . 
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 المتعلق بحق الوصول إلى المعلومة:   09-21/ القانون رقم 3

  والتي 2020من دستور    55ي عتعر هذا القانون  رجمة  شرينية مُاشرة وليوية للمادة  
 1أقرت لت المواطن في الوصو  إلى المعلومات  حت أساسي.

إلز   من يلا   الفساد   ومحاربة  الإدارية  الشفافية  إلى  عزيز  النم  هذا  الإدارة  هد   ام 
العمومية والجهات المللفة االخدمة العامة بتوفير المعلومات للمواطنين وال حفيين عند الطلب  

 أو نشرها اشلل استُاقي. وهو ما يعزز مشار ة المواطن في الرقااة على الش ن العام.

الواردة الاست ناءات  في  الجوهرية  الإشلالية  والاست ناءات:  كمن  التطعيةية  في   التحديات 
القانون  لي  يجوز لجب المعلومات إذا مس  ااسمن الوطني  أو الخ وصية الفردية  أو 
السير العادي للماسسات. والتحدي الحةيقي يلمن في  فسير هذه الاست ناءاتل فهل   ستخدم 
لحماية الم الي العليا فعلا   أم   داة للتحفظ على المعلومات الحساسة التي  كشف عن سوء  

؟ مما يستدعي وجود هيئة مستقلة لضمان لت الوصو  للمعلومات لمرا ُة التطعيت التسيير
 2وف ل النزاعات. 

 الفرع الثاني: الاتفاقيات الدولية 

 تقاط  التشريعات الوطنية م  منيومة دولية واسعة  هد  إلى  وليد معا ير لماية لقوق  
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد  الإنسان.  تناو  هذا الفرل ملانة الا فا يات الدولية   

الدولي الخاا االحقوق المدنية والسياسية والمي اق اسفريقي  في الهرم القانوني الجزائري  م  
 حليل مد     ير هذه ال لوك على الممارسة التشرينية والقضائية الوطنية  ياصة في  ل 

 .التحفيات المر ُطة بها

 

 55الدستور الجزائري  المادة  1

 . 2021جوان  9المار  في  09-21العضوي رقم    القانون 45العدد  الجزائرية الجريدة الرسمية للجمهورية .  2
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 ( ومكانته في النظام القانوني الجزائري: 19العالمي لحقوق الإنسان )المادة  الإعلان أولا: 

المرج  اسساسي   1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ال ادر سنة    19 عتعر المادة  
واسو  لحرية التععير على المستو  الدولي  لي   رس  الحت في اعتناق افراء دون مضايقة 

ونقلها ا ي وسيلة. و شلل هذه المادة لجر الزاوية في العناء الحقوقي    ولرية التماق المعلومات
الدولي المتعلت االحريات الفكرية والإعلامية  إذ  نم صرالة على لت  ل فرد في لرية  
التماق  وفي  أي  ديل   دون  افراء  اعتناق  في  لريته  الحت  هذا  ويشمل  والتععير   الرأي 

إلى افيرين  الض النير عن الحدود  وب ية وسيلة سواء   المعلومات واسفكار و لقيها ونقلها
 ان  شفوية أو  تابية أو مطعوعة أو فنية  أو ا ي وسيلة أير  يختارها. وقد ا تسب هذا 
ديمقراطية  مد   اه  منيار ا  قاق  لي ُي  العقود   ععر  است نائية  وقانونية  معنوية  قوة  النم 

 لجماعية. اسنيمة ومد  الترامها للحريات الفردية وا

القانونية   النالية  من  بذا ه  ملزمة  معاهدة  ليس  العالمي  الإعلان  أن  ورغم  الجزائر   وفي 
الشللية   ونه صدر  قرار للجمنية العامة لىمم المتحدة وليس  معاهدة دولية  تطلب الت د ت 

 شير  2020المُاشر ليلون نافذ ا  لقائي ا في اعض التشريعات المقارنة  إلا أن د ُاجة دستور 
صرالة إلى التزام الجزائر االموا يت الدولية لحقوق الإنسان. وقد جاء هذا التضمين الدستوري 
في  فسير   عليا  مرجنية  لععلان  يمة  يعطي  مما  لععلان   القانونية  الملانة  من  ليعزز 
الن وا الدستورية المحلية المتعلقة االحريات  لي  أصُي ام ااة الموجه اسساسي للمشرل 

القاضي على لد سواء في فهم نطاق الحقوق الملفولة. وبموجب هذا الربط الدستوري  لم يعد و 
الإعلان العالمي مجرد و يقة  اريخية أو أيلا ية  بل  حو  إلى أداة  فسيرية معتمدة لتفعيل 

 الن وا الدايلية وضمان  وافقها م  التزامات الدولة الخارجية.

بدأت  ستند اشلل متزا د إلى مُادي الإعلان العالمي في  وي لالظ أن المحا م الجزائرية  
لي يات أللامها  ياصة في قضايا الحريات العامة  مما يعلس  طور ا في ال قافة القضائية 
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نحو الانفتا  على المعا ير الدولية. ولم يعد الاجتهاد القضائي يقت ر على التطعيت الحرفي 
ستناد إلى المُادي العامة لحقوق الإنسان المنع قة عن  للقانون الدايلي فقط  بل امتد ليشمل الا

الإعلان العالمي لتعرير اسللام أو لتوسي  نطاق الحماية الممنولة للمواطنين في مجالات  
الرأي والنشر والإعلام. وهذا التوجه القضائي الجد د يشير إلى  حو  جوهري في الممارسة  

القضائية إلى مواءمة التطعيت المحلي م  الرو     القانونية دايل الجزائر  لي   سعى السلطة
الكونية لحقوق الإنسان  مما يعزز من ضمانات الاستقلا  القضائي وياسس لعيئة قانونية أ  ر 

 ]1[لماية للحريات الفردية والعامة في  ل الدستور الجد د.

 والتحفظات الجزائرية: (  19العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )المادة  ثانيا:  

المدنية والسياسية اموجب المرسوم  االحقوق  الدولي الخاا  العهد  صادق  الجزائر على 
  مما مني هذا ال ك الدولي قوة القانون الوطني وأدمجه في المنيومة 381-96الرئاسي رقم  

الحريات   في لماية  أساسية  أللامه مرجنية  لت ُي  الدايلية   والجماعية  التشرينية  الفردية 
 19ضمن الإطار الدستوري للدولة. وفي صلب هذا الالتزام الدولي   لتزم الدولة بتنفيذ المادة  

من العهد التي  كفل لرية التععير الل أشلالها ومضامينها  سواء  ان ذلك شفهي ا أو  تابي ا أو 
حد د القيود المشروعة مطعوع ا أو ععر وسائل الفن أو أي وسيلة أير  يختارها الشخم  م   

التي يجب أن " نم عليها القانون" اشلل واضي ودقيت لتجنب التعسف في التطعيت أو التفسير 
 الفضفاض الذي قد يمس جوهر الحت.

ا عليها  شريني ا فحسب    ولا يلفي أن  كون القيود المفروضة على لرية التععير من وص 
ا لتحقيت غايا ت محددة ول رية  وهي الترام لقوق اللير بل يشتر  أن  كون ضرورية  مام 

أو سمعتهم  أو لماية اسمن الوطني أو النيام العام أو ال حة العامة أو افداب العامة  مما 
يستلزم  وازن ا د يق ا بين ممارسة الحرية الفردية ومتطلُات الاستقرار المجتمعي  م  اسيذ امعدأ 

من   19 عد  الجزائر  حفيات جوهرية على المادة  التناسب بين القيود والهد  المنشود. ولم  
 

 .  1948كانوان الأول/ ديسمبر  10 ,باريس  ,الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .  1
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العهد  مما يجعلها ملزمة قانون ا وأيلا ي ا بتعد ل  شريعا ها الدايلية لتتوافت م  معا ير العهد  
ياصة فيما  تعلت اعدم  قييد التععير إلا اما هو ضروري ومتناسب م  الهد  المشرول  وهو  

ا أو  فرض عقوبات غير ما يستدعي مراجعة الن وا القانونية الق ائمة التي قد  حمل غموض 
متناسُة م  طعيعة اسفعا  التععيرية  لضمان عدم استخدام التشريعات   داة لكتم اسصوات  

 المشروعة.

وي لالظ أن اللجنة المعنية احقوق الإنسان التااعة لىمم المتحدة  راقب مد  التزام الجزائر 
ية التي  قدمها الدولة الطر   لي   قوم افحم التدابير بهذه التعهدات ععر التقارير الدور 

المعا ير  وبين  والتطعيقي  التشريعي  الواق   بين  الفجوات  و قييم  العهد  أللام  لتطعيت  المتخذة 
الدولية المقررة. وبناء  على هذا الفحم والحوار العناء م  مم لي الدولة    در اللجنة  وصيات  

هذه و هد   الوض    لتحسين  نحو  عزيز    محددة  الجزائري  المشرل  إلى  وجيه  التوصيات 
ضمانات لرية التععير وضمان ألا  تجاوز القيود المفروضة الحدود المسمو  بها دولي ا  مما  
يض  الدولة أمام مساولية مستمرة في مواءمة سياسا ها وقوانينها م  التزاما ها الدولية الطوعية  

مان لماية فعالة للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين. التي ديل  ليز النفاذ االنسُة لها  لض
1 

 المواثيق الإقليمية )الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب(: ثالثا: 

 لتزم الجزائر اشلل فعلي وقانوني االمي اق اسفريقي لحقوق الإنسان والشعوب  وذلك منذ 
يجعله جزء ا لا1996أن صادق  عليه رسمي ا في سنة   التشريعي   مما    تجزأ من الإطار 

ا أساسي ا للسياسة الوطنية في مجا  لقوق   والقانوني المنيم للحريات العامة في العلاد  ورافد 
الإنسان. وينم هذا المي اق بوضو  على  رامة الإنسان ولريا ه اسساسية  لي  يلرق لرية 

شلل مطلت أو منف ل عن منه  غير أنه لا يقر هذه الحرية ا  9التععير والرأي في المادة  

 
  .1966ديسمبر  16, نيويورك ,  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1
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المحيط الاجتماعي  بل  ربطها اشلل و يت بواجُات الفرد  جاه المجتم  واسسرة والدولة  مما 
  اسس لمفهوم متوازن للحقوق لا يلفل الُعد اسيلاقي والمدني.

الحت والواجب  مما   بين  التي لا  ف ل  المي اق  الكامنة وراء  الفلسفة  الربط  ويعلس هذا 
ا  لي    نير إلى الفرد   يمنحه أهمية ياصة في السياق اسفريقي عموم ا والجزائري ي وص 

 جزء من نسي  اجتماعي أوس  وليس  ليان معزو . و كمن الةيمة المضافة لهذا المي اق في  
 ونه يجم  بين الحقوق الفردية التقليدية والحقوق الجماعية أو لقوق الشعوب  وهو ما  تناسب  

ة والسياسية للمنطقة التي  ولي أهمية للتماسك الاجتماعي. وفي الحالة  م  الخ وصية ال قافي
ا إلى  حقيت  وازن دقيت بين   الجزائرية   توافت هذا النه  م  النموذن الوطني الذي يسعى دائم 
لرية التععير من جهة  وواجُات المواطنة ولماية الولدة الوطنية والاستقرار العام من جهة  

 للا  الحريات فيما يضر االكيان الوطني أو يمس اال واب  المجتمنية.أير   مما يمن  است

ومن جهة أير   لا يقت ر دور المي اق على النم النيري  بل ي فعّل ععر  ليات ماسسية  
محددة  هد  إلى ضمان الالترام الفعلي لعنوده  لي   لعب افلية اسفريةية لحماية لقوق  

اعلا  في مرا ُة التزام الدو  اسطرا   اما فيها الجزائر  بتنفيذ  الإنسان والشعوب دور ا رقابي ا ف
بنود المي اق والترام التزاما ها الدولية. و تجلى هذه الرقااة من يلا  عدة أدوات إجرائية  منها 
استعراض التقارير الدورية التي  قدمها الدو  لو  الوض  الحقلي  االإضافة إلى  قارير اليل 

نيمات غير الحلومية والمستقلة لتوضيي ال ورة الكاملة  و ذلك النير في  التي  قدمها الم
الشلاو  الفردية والعلاغات التي قد   رف  ضد الدو  المخالفة. و شلل هذه افليات مجتمعة 
ضلط ا دولي ا إيجابي ا وبناء    هد  إلى  حفيز الدو  على مراجعة  شريعا ها وممارسا ها اما  

لحريات ولقوق الإنسان  مما يعزز من مساءلة الدولة أمام المحافل  يضمن  حسين أوضال ا
الإقليمية ويدف  نحو  طوير مستمر لمنيومة الحقوق اما  تماشى م  المعا ير اسفريةية والدولية   

 1ويضمن اقاء الجزائر منسجمة م  التزاما ها الإقليمية في مجا  لماية الحريات. 

 
 .  1981, نيروبي كينيا , يونيو  نسان والشعوبلإالميثاق األفريقي لحقوق ا 1
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 ة في الترتيب القانوني الجزائري:مكانة الاتفاقيات الدوليرابعا: 

 حتل الا فا يات الدولية ملانة متقدمة ومتميزة ضمن التر يب القانوني الجزائري  لي   تعوأ 
مر ز ا وسطي ا د يق ا يجعلها أسمى من القانون العادي وأدنى من الدستور في  ن والد  وهو ما  

ين السيادة الوطنية والالتزامات الدولية. يعلس التوازن الذي يسعى النيام القانوني إلى  حةيقه ب
ا في المادة   ا وصريح  من دستور الجمهورية الجزائرية    154وقد جاء هذا التحد د الهرمي واضح 

  التي ن   على أن "المعاهدات التي ي ادق عليها رئيس الجمهورية   2020ال ادر سنة  
ى القانون". وبموجب هذا النم  اعد الموافقة عليها من قعل  ل غرفة من العرلمان   سمو عل

الدستوري   مني الا فا يات الدولية المر ُة ال انية مُاشرة في هرم القواعد القانونية اعد الدستور  
مما يعلس إرادة الدولة في الانخرا  في المنيومة القانونية الدولية والترام التزاما ها الخارجية   

 1ة والرئاسية المن وا عليها.شريطة استيفاء إجراءات الم ادقة العرلماني

ا اسيادة الدستور  غير أن هذا السمو الممنو  للمعاهدات ليس مطلق ا ولا نهائي ا  بل ييل مقيد 
الذي  ترب  على قمة الهرم القانوني ويحوز ال فة العليا التي لا  علو عليها أي قاعدة أير  

سي ا فا ية دولية أن  خالف النم دايل النيام الدايلي. وهذا يعني اشلل قاط  أنه لا يملن  
الدستوري ال ريي أو  مس اال واب  الوطنية والمُادي اسساسية المن وا عليها في الدستور.  
وفي لا  وجود  عارض بين نم دولي ونم دستوري  يعلو الدستور ويللب جانُه  مما قد  

قعل الم ادقة على يستدعي في اعض الحالات الاست نائية اللجوء إلى  عد ل الدستور نفسه  
المعاهدات التي  تعارض م  ن وصه  لضمان التوافت التام بين الالتزامات الدولية واسطر 

 الدستورية الدايلية ولماية سلامة النم الدستوري. 

الدقيت  يق  على عا ت المشرل الجزائري مساولية  عيرة  الهرمي  التر يب  وبناء  على هذا 
ية ااستمرار وفح ها دوري ا  وذلك لضمان  وافقها وملاءمتها   تم ل في مراجعة قوانينه العاد

 

 mailto:https://www.joradp.dz/trv/aconsti.pdf .154  المادة 82الدستور الجزائري  الجريدة الرسمية  العدد  1

mailto:https://www.joradp.dz/trv/aconsti.pdf
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ا من منيومته القانونية. و عرز هذه   م  الالتزامات الدولية التي  تعاقد عليها الدولة و  ُي جزء 
العالمية   المعا ير  في  ا  التي  شهد  طور ا سريع  الحيوية  المجالات  في  أ عر  الضرورة اشلل 

لعامة  لي   تطلب اسمر  حد   التشريعات الدايلية لموا ُة ما  وعلى رأسها مجا  الحريات ا
 ستجده الا فا يات الدولية في هذا ال دد  م  الحفا  في الوق  ذا ه على السمو الدستوري 
الذي ييل الضامن اسساسي للسيادة الوطنية والهوية القانونية للدولة  مما يفرض  وازن ا د يق ا  

 1ر العالمية والتمسك اال واب  الدستورية.بين الانفتا  على المعا ي

  

 

 .230ا -220  المجلد اسو   ا29والعلوم الإنسانية  العدد امجلة الحقوق  1
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 المفاهيمي والقانوني للبحث العلمي في الجزائر الإطارالمبحث الثاني: 

 نتقل هذا المُح  إلى ر يزة أساسية أير  من ر ائز التقدم المعرفي  وهي الُح  العلمي.  
العلمي    للُح   والعملي  الفلسفي  المفهوم  فيه على   صيل  التنمية وسنعمل  ا هدا   وربطه 

الوطنية  قعل  حليل الإطار القانوني والماسسي المنيم له في الجزائر  مما  وضي العلاقة  
 .التكاملية بين لرية التععير ولرية الُح  اس اديمي

 وأهميته المطلب الأول: مفهوم البحث العلمي 

تدامة.  هد  هذا المطلب يشلل الُح  العلمي العمود الفقري لعنتان المعرفي والتنمية المس
إلى  عريف الُح  العلمي للويا  واصطلالا   وبيان أهدافه الاسترا يجية  و مييز أنواعه اسساسية 
والتطعيةية  م  استكشا  العلاقة الجدلية بين لرية الُح  ولرية التععير اس اديمي  وأهميته 

 .الُاللة في  رسيل السيادة الوطنية واسمن المعرفي للجزائر

 الفرع الأول: مفهوم البحث العلمي وأبعاده الفلسفية

 تطلب فهم الُح  العلمي  جاوز التعريف الشللي إلى اللوا في أاعاده المعرفية والفلس ية. 
سنستعرض في هذا الفرل التعاريف المعتمدة أ اديميا   ومرالل  طوره التاريخي  وأهدافه المتم لة 

المشللات  م  التمييز بين الُحوس اسساسية والتطعيةية  وربط ذلك في إنتان المعرفة ولل  
 .امد  استقلالية الُال  اس اديمي في التععير عن نتائجه

 التعريف اللغوي والاصطلاحي للبحث العلمي:أولا: 

 أ/التعريف اللغوي للبحث العلمي:  

من   لابد  للة  العلمي  الُح   لم طلي  واضي  لتعريف  سصل  لا للوصو   التطرق 
 المفرد ينّ : 
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 الدلالة اللغوية لكلمة البحث:  -ت

ائ ل    لمة الُح  شرل  في المعجم الوسيط على أنها ول ماا واجم  الْمسا بذ  الْجهد ف ي ماوْض 
. في ما عرفها ابن المنيور في  تااه لسان العرب 1الَّت ي  ت ل ا ه  و مره هاذاا الْجهد ونتيجته 

ْ    عن اسمر  إذا سا الْ   عنه وفتَّشْ   واستق ي االاُحْ   عن    .الشيءا في التُّراب وي قا : ااحا
وفي القاموق المحيط اح   عن اسمر س لْ   عنه وفتَّشْ    مما  د  على أن الجوهر الللوي  2

 للُح  هو "التق ي والتنقيب" للوصو  إلى شيء يفي أو معلومة مجهولة.

 العلمي:الدلالة اللغوية لكلمة  -ث

وأصلها  لمة العلم  فالعلم فمشتقة من الجذر ال لا ي )ل   م(  و د  في أصلها الللوي  
لْم   على الإدراك واليقين والمعرفة  وهي نةيض الجهل والشك. وقد أوضي لسان العرب أن الع 

لاما  ما دة  على لالة الاستقرار المعرفي التي ي لْما  وعا ل ماه ع  هْل  وقد عا  .حققها العلم  نةيض الجا
وفي المعاجم الحد  ة م ل المعجم الوسيط لمجم  الللة العربية  أ ضيف  دقة أ عر للمفهوم  3

لي  ع رّ  العلم ا نه: "معرفة الشيء على ما هو عليه معرفة جازمة  مما يميزه عن الين أو  
 . 4التخمين  ويشتر  فيه الوضو  وال ُات

 التركيب اللغوي للمصطلح: -ج

وعند  ر يب الكلمتين معا   تولد مدلو  للوي مر ب يجم  بين الوسيلة واللاية فدالُح   
يم ل اسداة والمنه  القائم على بذ  الجهد  والعلم يم ل اللاية والنتيجة القائمة على اليقين.  

 

م  ااب الُاء  1972  2المعجم الوسيط  مجم  الللة العربية االقاهرة    1
 mailto:https://shamela.ws/book/7028.40ا
 .322- 321  ا1999  3راس العربي  بيروت   ابن المنيور  لسان العرب  دار إلياء الت 2

mailto:https://www.aljawadain.iq/uploads/library/books/book-816/book-816.pdf 
 ار   القاهرة  مادة )ل   م(.ابن منيور  محمد بن ملرم  لسان العرب  دار المع 3
 م. - -هد  مادة: ل1425  4مجم  الللة العربية  المعجم الوسيط  ملتُة الشروق الدولية  القاهرة    4

mailto:https://shamela.ws/book/7028
mailto:https://www.aljawadain.iq/uploads/library/books/book-816/book-816.pdf
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ي  وعليه فةن الُح  العلمي للويا  هو "النشا  القائم على طلب المعرفة والتنقيب المنيم والتحر 
الدقيت للوصو  إلى الحةيقة أو  شف اللطاء عن أمرٍ  ان مجهولا "  لي  يجم  بين جهد  
الُح    داة للتنقيب  وهد  العلم  لاية لعدراك واليقين  مما يستلزم عدم العشوائية في الطلب 

 بل ا ُال أ ر المعرفة بدقة.

بذ  الجهد المنيم    تضي أن التعريف الللوي للُح  العلمي  ر ز على جانعين جوهريين
و ح يل المعرفة اليقينية  وهو ما يشلل اللعنة اسولى لفهم الم طلي قعل الانتقا  إلى اعده  
المنهجي. وبناء على هذا اسساق الللوي المتين   نتقل الُال  إلى التعريف الاصطلالي 

ان  حويل الذي يحدد الإجراءات والمناه  التي  ضُط هذا الُح  في الحقل اس اديمي  لضم
 .الطلب الللوي إلى إنتان معرفي قابل للتحقت والنقاش وفت معا ير علمية محددة

 ب/التعريف الاصطلاحي للبحث العلمي:

ي عرَّ  الُح  العلمي ا نه وسيلة منهجية منيمة للدراسة والتحقيت   هد  اشلل أساسي 
أو   المجتم   لمشللات محددة  واجه  لحلو  علمية وعملية  الوصو   المعرفية إلى  المجالات 

المختلفة. ويتميز هذا التعريف االتر يز على أهمية التحقت المنيم والدقيت في جم  الشواهد 
واسدلة والعيانات المر ُطة بتلك المشللة المدروسة  لي  لا يعتمد الُح  العلمي على التخمين 

ات والتحقت من أو ال دفة  بل على منهجية علمية واضحة يملن من يلالها ايتُار الفرضي
صحتها اشلل موضوعي وعلمي  مما يضمن الوصو  إلى نتائ  مو وقة يملن الاعتماد عليها 

 في ا خاذ القرارات أو  طوير المعار  الموجودة. 

يم ل الُح  العلمي عملية  قمٍ وفحم دقيت ومنيم لا تشا  معلومات جد دة وعلاقات  
تم التحقت من هذه المعلومات الجد دة ول ُات  غير مو قة سااقا  في المجالات المختلفة  لي   

صحتها ععر وسائل علمية منهجية.  ما ي عد استق اء  منيما   هد  اشلل أساسي إلى إضافة 
معار  جد دة للمخزون المعرفي الإنساني  ويملن  وصيل هذه المعار  للآيرين والتحقت من  
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العلمي أداة ليوية لتطوير المعرفة صحتها ععر الايتُار العملي والتجريعي  مما يجعل الُح   
 الإنسانية و قدم الحضارات في مختلف المجالات العلمية والإنسانية والاجتماعية.

يستلزم الُح  العلمي وجود مشللة معينة أو استفسار واضي  دف  الُال  لدراستها والتحري 
يت المنه  العلمي عنها  لي  يقوم الُال  اة ُال دراسة علمية منيمة يحاو  من يلالها  طع

اخطوا ه المعروفة للوصو  إلى لقائت جد دة و فسيرات علمية منطةية. ويتميز الُح  العلمي 
ا نه عملية منيمة  تُ  أسلوبا  أو منهاجا  محددا  ومعروفا  في اسوسا  اس اديمية والعلمية  ولا 

ضوعية  بل  تطلب من  عتمد على الطرق العشوائية أو غير العلمية التي  فتقر للدقة والمو 
واسمانة  ال دق  ذلك  في  اما  عالميا    بها  المعتر   العلمي  الُح   امعا ير  الالتزام  الُال  

 العلمية والموضوعية في الطر  والتحليل والاستنتان.

 هد  الُح  العلمي اشلل أساسي إلى زيادة الحقائت والمعلومات المعروفة و وسي  دائرة 
لف التخ  ات والمجالات   ونه   نمّ ي القدرة على التفكير النقدي المعار  الإنسانية في مخت

و طويرها   القائمة  المعرفة  و قرير  في   عي   ويساهم  منهجية   وأ  ر  أعمت  اشلل  والتحليلي 
ااستمرار.  ما  تميز الُح  العلمي االاعتماد على المقارنات والعلاقات التي  توصل إليها 

ليل  ولا يلتفي امجرد الوصف السطحي لليواهر أو الت  يد  الُال  من يلا  الدراسة والتح
المدروسة  مما   اليواهر  الكامنة وراء  اسسُاب والعلاقات  لفهم  بل يسعى  الُسيط   التجريعي 

 يملن المجتم  العلمي من بناء نيريات و فسيرات شاملة  ساهم في  قدم المعرفة الإنسانية.

الُشرية دون است ناء  ويتناو  مختلف المشللات   يشمل الُح  العلمي جمي  مياد ن المعرفة
والقضايا في المجالات العلمية والطعية والهندسية والاجتماعية والإنسانية والاقت ادية وغيرها. 
ويتميز االشمولية والتنول في التطعيقات  لي  يملن استخدامه في جمي  المجالات على لد 

ليواهر الطعينية والإنسانية ولل المشللات المعقدة سواء  مما يجعله أداة شاملة وفعالة لفهم ا
التي  واجه الُشرية في مختلف الع ور. ويعتعر الُح  العلمي الر يزة اسساسية للتقدم والتطور 
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التقنيات   و طوير  الحياة  جودة  في  حسين  نتائجه  لي   ساهم  الحد  ة   المجتمعات  في 
 1والابتكارات التي  خدم الإنسانية جمعاء. 

 أهداف البحث العلمي:يا: ثان

 نطلت الُح  العلمي في مسعاه لتحقيت غايا ه من أسس منهجية رصينة   تجلى في أربعة 
مستويات إجرائية مترااطة  شلل العمود الفقري سي دراسة علمية:  عدأ بدالوصف الذي  هد  

العلاقات السععية إلى رصد الياهرة و حد دها بدقة   م  نتقل إلى التفسير الذي يلشف عن  
والعوامل الما رة   ليه التنعا الذي يملن الُال  من  وق  مسار الياهرة في  رو  مستقعلية  

نتائ  مرغوبة لتحقيت  المتليرات  بتوجيه  الذي يسمي  وهذه اسهدا   .وأييرا  الضُط والتحلم 
الانت للُال   يضمن  الذي  الإجرائي  الهيلل  الضامن   شلل  من  المنهجية   ما  ا د  قا  

الملالية العابرة إلى الفهم العلمي العميت والقادر على التطعيت  مما يمهد اسرضية لتحقيت 
 2.غايات أوس   تجاوز الإطار الإجرائي

وبناء  على هذا اسساق المنهجي المتين   تضي أن أهدا  الُح  العلمي لا  عمل امعز  
ن المعرفي" يلذي "لل المشللات"  و لاهما  عن اعضها  بل  تكامل في دائرة مترااطة: فد"الإنتا

يشير عليان   التكامل   ما  المستدامة". وهذا  "التنمية  إلى سياسات وممارسات  دعم    ترجم 
يستلزم من الُال  والماسسات اس اديمية  عني رمية شمولية  ربط بين لرية الُح  النيري 

التطعيةية المجتمنية  الحة .ومساوليته  النجا   فةن  اعدد وعليه  ي قاق  لا  العلمي  للُح   يقي 
المنشورات فحسب  بل اقدر ه على إلداس أ ر إيجابي ملموق في لياة اسفراد والمجتمعات  

 3.و حقيت التوازن بين التقدم العلمي والةيم الإنسانية واسيلا ية

 

   15-14م  ا2019  دار الكتب  صنعاء  3مناه  الُح  العلمي    د.محمد سرلان علي المحمودي   1
 م 2006  1الضامن  منذر سالم  أساسيات الُح  العلمي  دار المسيرة للنشر والتوزي   عمان    2
 م. 2004  3أساسيات الُح  العلمي في التربية والعلوم الإنسانية  دار الفكر للطُاعة والنشر  عمان    3
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لُح  الهد  اسساسي واسصيل ل "الإنتان المعرفي"وانطلاقا  من هذه الرمية التكاملية  ييل  
االكشف عن  الإنساني  المعرفي  الرصيد  إ راء  إلى  الُال  من يلاله  يسعى  العلمي  لي  
لقائت جد دة  أو  طوير نيريات قائمة  أو دلض افتراضات سااقة. فالُح  العلمي  لسب  
 عريف ععيدات وزملائه  ليس مجرد جم  للعيانات  بل هو عملية عقلية منيمة  هد  إلى 

الج المعرفة  الكونية  " وليد  لليواهر  فهمنا  التي   عمّت  وبدون د دة"  الجهد   والاجتماعية.  هذا 
الُح ي المنهجي   ُقى المعار  الإنسانية قاصرة على الافتراضات والتجارب الشخ ية غير 
الفكري  التقدم  مسيرة  الموضوعي لاستمرار  الضامن  العلمي  الُح   يجعل من  مما  المو قة  

 1والعلمي ععر الع ور.

قف الُح  العلمي عند لدود الإنتان النيري  بل  تجاوزه ليمتد إلى التطعيت العملي  ولا ي
والعيئية   والاقت ادية  المجتمنية  المشللات  لتشخيم  د يقة  علمية  ي ستخدم  منهجية  لي  
و حليل جذورها  واقترا  للو  قائمة على اسدلة والعيانات. فعدلا  من الاعتماد على التخمين  

"اسساليب واسدوات    - ما  ا د شحا ة-في معالجة التحديات   وفر الُح  العلمي    أو الار جا 
قعل  عميمها العلان  بدائل  المشللة وايتُار  لفهم متليرات  الُح    .اللازمة"  وهذا يجعل من 

العلمي جسرا   ربط بين المعرفة اس اديمية المجردة وواق  الحياة اليومية  مما يعزز من قدرة  
 2.على مواجهة اسزمات الفاءة وعقلانيةالمجتمعات 

وبهذا التكامل بين الجانعين النيري والتطعيقي   عرز الدور المحوري للُح  العلمي في دعم 
الاقت ادي  للتطور  المحرّك  الوقودا  اح يا   الم نتاجة  المعرفة  إذ   شلّل  المستدامة   التنمية 

ليان  يسهم في  طوير  قنيات صديقة والاجتماعي والعيئي المتوازن. فالُح    ما  وضي ع
العالمية  التلير  للتحديات  للو   وابتكار  الطعينية   الموارد  استللا   و حسين  فاءة  للعيئة  

وبناء  عليه  تعنى العد د من الدو  استرا يجيات وطنية للُح  العلمي   .المنايي واسمن اللذائي

 

 م. 2008  5والتوزي   عمان   ربحي م طفى  الُح  العلمي أسسه مناهجه وأساليُه إجراءا ه  دار الفكر للنشر  1
 .م  مُح  أهدا  الُح  العلمي النيري والتطعيقي2010  6الُح  العلمي مفهومه أدوا ه مناهجه  دار صفاء للنشر  عمان    2
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المستد التنمية  ا جندة  إلى ربط مخرجا ه  في  هد  صرالة  الاست مار  ا ن  منها  إيمانا   امة  
 1الُح  هو الاست مار اس  ر جدو  لضمان مستقعل أفضل لىجيا  القادمة.  

 الفرع الثاني: أهمية البحث العلمي في البناء الوطني

الشاملة.    تجاوز للتنمية  العلمي  ونه نشاطا  أ اديميا  احتا  لي ُي محر ا  أساسيا   الُح  
 ناقش هذا الفرل الدور الحيوي للُح  العلمي في دف  عجلة التنمية الاقت ادية والاجتماعية  

الجزائر للُال   ،  في  الحالي  الواق   م   قييم  المعرفي   القومي  اسمن  في  عزيز  ومساهمته 
 .وماشرات   نيف الُح  الوطني مقارنة االمعا ير الدوليةالجزائري 

 دور البحث العلمي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر: أولا: 

 على المستوى الاقتصادي: -أ

ي شلّل الُح  العلمي في الجزائر رافدا  أساسيا  للتنمية الاقت ادية  لي   ساهم مخرجا ه في  
 طوير القطاعات الإنتاجية  و حسين الكفاءة التشليلية  و عزيز القدرة التنافسية للمنت  الوطني. 

ي  % من نا جها المحلي الإجمالي ف1فقد أ هرت الدراسات أن الدو  التي  ست مر أ  ر من  
بنسُة   أعلى  اقت ادي  نمو  معدلات  العلمي  حقت  ذات  40-30الُح   االدو   مقارنة   %

القطاعات   المنخفض.الاست مار   أ  ر  الطاقة والعترو يماويات من  ي عدّ قطال  الجزائر   وفي 
استفادة من الُح  العلمي  لي   سهم اساحاس في  طوير  قنيات الاستخران  و قليل الهدر  

 2التقليدية. طاقة  وليجاد بدائل لل

 ما ي سهم الُح  العلمي في  نوي  الاقت اد الجزائري اعيدا  عن الاعتماد اسلادي على 
المحروقات  من يلا  دعم قطاعات واعدة م ل الزراعة ال حراوية  وال ناعات التحويلية  

 

م  ف ل الُح  العلمي وأهميته 2001   1الُحوس العلمية والتربوية بين النيرية والتطعيت  الدار الم رية اللعنانية  القاهرة    1
 .في لل المشللات المجتمنية

 (.  قرير العلوم العالمي  السُاق نحو الاستدامة. ااريس  منشورات اليونسلو.2023اليونسلو ) 2
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ي   أن  نو   2030-2020والاقت اد الرقمي. وقد أ دت الاسترا يجية الوطنية للُح  العلمي  
الاقت اد  تطلب است مارا  مل فا  في الُح  والتطوير  ياصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية  

 1والطاقات المتجددة . 

 على المستوى الاجتماعي: -ب

على ال عيد الاجتماعي   لعب الُح  العلمي دورا  محوريا  وأساسيا  في  حسين جودة الحياة  
يلا    من  وذلك  الجزائري   والتعليم  للمواطن  الحيوية  ال حة   للخدمات  النوعي  التطوير 

والسلن. ففي القطال ال حي  لا  قت ر مساهمة اساحاس الجامنية والمخعرية على ملافحة  
اسمراض المزمنة والمستوطنة فحسب  بل  متد لتشمل  قليل فا ورة استيراد اسدوية ععر الت ني   

برو و ولا ووض   ال يدلانية   للمواد  الجزائرية المحلي  للعيئة  ملائمة  ووقائية  علاجية  ت 
أداة   التعليم  قطال  في  العلمي  الُح   ي عدّ  ذلك   م   وبالموازاة  للسلان.  الورا ية  والخ ائم 
مخرجات   و حسين  العالمية   المتليرات  م   اما  توافت  الدراسية  المناه   لتطوير  استرا يجية 

سوق العمل من يلا  مشاري   خرن  طعيةية التكوين ععر غرق  قافة الابتكار  وربط الجامعة ا
 خدم المجتم . أما في مجا  السلن والعمران  فةن الدراسات الُح ية  سهم في إيجاد للو  
لمشللة السلن ععر  طوير مواد بناء محلية ومستدامة  و حسين التخطيط العمراني لضمان  

 2مدن أ  ر ذ اء  وملاءمة للنيش. 

ح  العلمي اشلل فعّا  في معالجة التحديات الاجتماعية الهيللية وعلاوة على ذلك  ي سهم الُ
إنشاء   على  و شج   اسعما    ريادة  ابتكارية  دعم  للو   إنتان  يلا   من  والفقر    الُطالة 
الو ائف  على  الاعتماد  من  فعدلا   المعرفة.  على  القائمة  والمتوسطة  ال ليرة  الماسسات 

شُاب الجامعات لإنشاء "شر ات ناشئة"  ستند إلى براءات التقليدية  يفتي الُح   فاقا  جد دة ل

 

.  قرير سنوي لو  نشا  الُح  العلمي في الجزائر. الجزائر. د وان 2022والُح  العلمي الجزائرية وزارة التعليم العالي   1
 المطعوعات الجامنية. 

 م.2023   02العددددد:  - 02المجلد : -مجلة القدانون والعلوم العينية   2
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أن   العاطلين.  ما  نسُة  يخلت فرا عمل لائقة ويقلل من  التكنولوجيا  مما  الايترال ونقل 
استللا  نتائ  الُح  في القطاعات الإنتاجية والخدمية  نعلس إيجااا  على الديل الوطني  

شة  مما يعزز من التماسك الاجتماعي والاستقرار  ويساهم في رف  المستو  المنيشي للفئات اله
العام  ويحو  المعرفة من مجرد نيرية أ اديمية إلى رافعة لةيةية للتنمية الُشرية المستدامة 

 1في الجزائر.

 البحث العلمي كركيزة للسيادة الوطنية والأمن القومي المعرفي: ثانيا: 

 السيادة الوطنية والاستقلال المعرفي:  -

 حولات ع ر العولمة و شااك الاعتماد المتُاد  بين الدو   لم  عد السيادة الوطنية في  ل  
مقت رة على السيطرة على الحدود الجلرافية أو الموارد المادية فحسب  بل أصُح  مرهونة 
اشلل جوهري االقدرة على إنتان المعرفة محليا   بدلا  من الا تفاء ااستيرادها جاهزة من المرا ز 

ة اسجنعية. فاستهلاك المعرفة المستوردة دون قدرة على إعادة إنتاجها أو نقدها يخلت  الُح ي
 ُنية هيللية  جعل الدولة عرضة لتوجيهات يارجية قد لا  توافت م  م الحها. وي عدّ الُح  
العلمي الرصين الضامن الوليد لد "اسمن القومي المعرفي"  وهو مفهوم استرا يجي يعني قدرة  

على امتلاك زمام قرارا ها الم يرية بناء  على معلومات وبيانات م نتاجة دايليا   وم حلَّلة  الدولة 
وفت أولويا ها الوطنية وي وصيا ها المجتمنية  مما يضمن ليادية المعلومات ودقتها  ويحو   

 دون ايتراق العقلية الاسترا يجية للدولة ععر العيانات المللوطة أو الناق ة.

 ئري والأبعاد الدستورية: السياق الجزا −

للتحديات   نيرا   ق و   استرا يجية  أهمية  الُعد  هذا  يلتسب  الجزائري   السياق  وفي 
الجيوسياسية المحيطة االعمت الإفريقي والمتوسطي  والحاجة الملحة إلى  قليل التُنية التقنية 

 

مجلة العلوم الإنسانية  ."الاجتماعي (. واق  الُح  العلمي الجامعي في الجزائر ودوره في التنمية2018بن علية  فتيحة ) 1
 .2والاجتماعية  جامعة وهران 
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اني  لي   في مجالات ليوية ولساسة  الدفال الوطني  وأنيمة الا  الات  واسمن السيعر 
التجسس. وقد  جلى الإدراك   المفتالية درعا  وا يا  من الابتزاز أو  التكنولوجيا  ي شلل امتلاك 

  2020الرسمي لهذه الضرورة في النم الدستوري  لي  نمّ الدستور الجزائري المعد  في  
ما على أن " عمل الدولة على  ر ية الُح  العلمي من أجل التنمية الوطنية"  م 75في ماد ه 

يعلس إدرا ا  دستوريا  راسخا   ربط بوضو  بين الُح  العلمي والحفا  على السيادة الوطنية. 
بعناء   قانوني   لزم ماسسات الدولة  التزام  وهذا النم لا ي م ل مجرد  وجيه أيلاقي  بل هو 
منيومة اح ية وطنية قادرة على دعم القرار السياسي والاقت ادي  و حويل المعرفة من سلعة 

 12استهلا ية إلى رافعة للتنمية المستقلة والسيادة الكاملة.

الوطني ثالثا:   البناء  مسار  في  والاستراتيجي  الاقتصادي  البعدين  بين  العضوي  التكامل 
 المستدام:

 الرؤية التكاملية: )نحو سيادة معرفية واقتصادية متلازمة(  3-1

الاسترا يجي للُح  العلمي  مسارين متوازيين لا يملن النير إلى الُعد الاقت ادي والُعد  
أو منف لين  بل هما في لةيقة اسمر نسيجان متدايلان لعملة والدةل لي  ي شلل الُح  
العلمي العمود الفقري الذي  ر كز عليه قوة الدولة الحد  ة. فد التنمية الاقت ادية التي لا  ستند  

للتقلُات والابتزاز الخارجي  ياصة في    إلى "أمن معرفي" و قني محلي   يل هشة ومعرضة
قاعدة   بدون  والاسترا يجي  المعرفي  اسمن  فةن  المقابل   وفي  العالمي.  المعرفة  اقت اد   ل 

 اقت ادية قوية و مويل مستدام   تحو  إلى جهد نيري يفقد قدر ه على الاستمرار والتجد د.

ني رمية  كاملية استرا يجيةل وعليه  فةن  حقيت بناء وطني مستدام في الجزائر يستلزم  ع
لا  كتفي ااست مار مخرجات الُح  العلمي في دف  عجلة التنمية الاقت ادية و نوي  م ادر 

 

 .75  المادة82الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد الدستور الجزائري   1
 ربحي م طفى  مرج  سابت. 2
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الوطنية   السيادة  أيضا    داة جيوسياسية لحماية  المخرجات  الديل فحسب  بل  و ف هذه 
ا إن  القرار.  ا خاذ  في  الاستقلالية  وضمان  التكنولوجية   التُنية  بين  و قليل  الو يت  لربط 

الموارد  لتحويل  الوليدة  الضمانة  هو  العلمي  الُح   بوااة  ععر  و"الاسترا يجية"  "الاقت اد" 
 الوطنية إلى قوة ناعمة وقدرة  نافسية دائمة.

 التوصيات العملية والآليات التنفيذية  3-2

عيت الفعّا   لتجسيد هذه الرمية التكاملية على أرض الواق   والانتقا  من التنيير إلى التط
 ي قتر  لزمة من الإجراءات الاسترا يجية التالية:

 إعادة هيكلة التمويل ورفع الميزانية المخصصة للبحث:

% من 1الالتزام التدريجي برف  ميزانية الُح  العلمي والتطوير التكنولوجي لت ل إلى  
 .النا   المحلي الإجمالي   ماشيا  م  المعا ير الدولية للدو  ال اعدة

) الطاقة   الاسترا يجية  اسولوية  ذات  القطاعات  نحو  المالية  الاعتمادات  هذه   وجيه 
المتجددة  اسمن اللذائي  والرقمنة(  م  إنشاء صندوق وطني مستقل لتمويل المشاري  الُح ية 

 ذات اس ر الاقت ادي المُاشر.

 تعميق الشراكة بين الجامعة والمؤسسة الاقتصادية: −

بين مخرجات الجامعة والتياجات السوق  من يلا  إنشاء "ملا ب    فعيل  ليات الربط
 نقل التكنولوجيا" دايل الجامعات.

الُح   في  التي  ست مر  الاقت ادية  للماسسات  جذااة  وجمر ية  ضريعية  لوافز   قديم 
 التطعيقي أو  تعنى مشاري   خرن طلابية قابلة للتسويت.

ن القطال العام والخاا لتطوير منتجات ( بيCo-Fundingإطلاق برام   مويل مشتر ة )
 وطنية  نافس الواردات.
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 تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية والابتكار: −

 حد   التشريعات الوطنية لحماية براءات الايترال والعلامات التجارية  و ُسيط الإجراءات 
 الإدارية لتسجيلها.

 لتسجيل براءات ايتراعا هم في القواعد دعم الُال ين والمخترعين الجزائريين ماليا  ولداريا  
الدولية  مما يضمن لماية الملسب الوطني ويحو  المعرفة إلى أصو  اقت ادية قابلة للتداو   

 .والترييم

 سياسة وطنية شاملة لإدارة الكفاءات وجذب الأدمغة:  −

إجراءات وض  استرا يجية وطنية طمولة لجذب الكفاءات الجزائرية المهاجرة  ععر  سهيل  
 العودة و وفير مناصب  يادية في الماسسات الُح ية.

 حسين العيئة الُح ية الوطنية ) وفير التجهيزات  المخابر المتطورة  والحرية اس اديمية( 
 لخلت بيئة محفزة للالتفا  ااسدملة الوطنية ومن  نزيف الكفاءات.

والجامعي   العام  القطال  في  الو ي ية  التر ية  وليس ربط  والابتكارية  الُح ية  االإنتاجية 
 1/2ااسقدمية فقط. 

 المطلب الثاني: التنظيم القانوني للبحث العلمي في الجزائر  

التنييم القانوني للُح  العلمي في الجزائر ر يزة أساسية لعناء منيومة اح ية فاعلة قادرة 
معرفة. فُعد أن أدرك المشرل على موا ُة متطلُات التنمية المستدامة والتحو  نحو اقت اد ال

الجزائري اساعاد الاسترا يجية للُح  العلمي   داة لعنتان المعرفي والابتكار التكنولوجي  سعى  
إلى   طير هذا النشا  الحيوي ضمن ن وا  شرينية و نييمية متكاملة   هد  إلى ضمان  

ُح  االتياجات المجتم  لرية الُح   و عزيز استقلالية الماسسات العلمية  وربط مخرجات ال

 

 الاجتماعيةمجلة العلوم  ."(. هجرة اسدملة الجزائرية: اسسُاب والحلو 2022بن زهرة  علي ) 1
 مرج  سابت.  2
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القانوني الحا م للُح  العلمي   والاقت اد الوطني. وفي هذا السياق  يلتسي  حليل الإطار 
أهمية ياصة  ااعتُاره المديل اسساسي لفهم  ليات عمل المنيومة الُح ية و حد د نقا  قو ها  

للُح  العلمي   وملامن  حسينها. وعليه  سين ب هذا المطلب على دراسة التنييم القانوني
التشريعي   الإطار  لاستعراض  اسو   ي خ م  متكاملين:  محورين  يلا   من  الجزائر  في 

   05-99و  21-15والتنييمي الماسس لهذا القطال  م  التر يز على القانونين التوجيهيين  
بينما ي عنى ال اني بتحليل الهيا ل الماسسية للُح  العلمي و ليات  نييمه  اما في ذلك هيا ل  

لتمويل والتقييم والدعم  وذلك بهد   قديم قراءة شاملة ومعمقة لىسس القانونية والماسسية  ا
 .التي  قوم عليها سياسة الُح  العلمي في الجزائر

 الفرع الأول: الإطار التشريعي والتنظيمي للبحث العلمي
 كتمل إلداهما دون  ي شلل التعليم العالي والُح  العلمي في الجزائر ر يز ين متلازمتين لا  

اسير   لي  ي عد اسو  الحاضنة اسساسية لتكوين الكفاءات ولنتان المعرفة  بينما يم ل ال اني 
المحرك الاسترا يجي لت مين هذه المعرفة و حويلها إلى  يمة مضافة  نموية. وقد أدرك المشرل 

ععر   قانونيا   على   طيرها  فعمل  التكاملية   العلاقة  هذه  متدرجة الجزائري  منيومة  شرينية 
الجامعة  مخرجات  وربط  الابتكار   و حفيز  التكوين   جودة  ضمان  إلى  ومتناسقة   هد  

 .االتياجات الاقت اد الوطني والمجتم 
الاسترا يجية  الرمية  ن وا  وجيهية  عر    حدد  القانونية  المنيومة  هذه  و ت در 

الحيويين. وفي هذا الإطار   عرز القانون واسهدا  العامة للسياسة الوطنية في هذ ن المجالين  
في    21-15رقم   العلمي 2015ديسمعر    30المار   للُح   الوطني  التوجيه  المتضمن    

معززا   العلمي   الُح   منيومة  هندسة  أعاد  أساسي  التكنولوجي   مرج   شريعي  والتطوير 
وبالموازاة  ي عد القانون  مُادي الحو مة والاستقلالية وربط العرمجة الُح ية ا ولويات التنمية.  

  المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي  الإطار 1999أبريل    4المار  في    05-99رقم  
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وهيا له   العالي  التكوين  مُادي  لدد  الذي  الجزائرية   للجامعة  الحد    للتنييم  الماسس 
 .العيداغوجية وموارده الُشرية

أن فالقانون  وعلى الرغم من  ُا ن مجا   ل قانون  إلا  هما  تكاملان و ي يا  و شرينيا : 
العلمي   99-05 الُح   الُال ين ولجراء  لتكوين  الماسسية والعيداغوجية اللازمة  العيئة    وفر 

 ليات  نفيذ هذا الُح  و مويله و قييمه ونقل   21-15دايل الجامعات  بينما   نيم القانون  
الدستور  السقف  إلى  الن ين  المادة  نتائجه.  ما يستند  لا  الملرق في  الدستور   75ي  من 

الجزائري  التي  ضمن الحريات اس اديمية ولرية الُح  العلمي  و لزم الدولة بتر ية الُح   
 .و  مينه

التوجيهيين   القانونين  هذ ن  مضامين  إلى  حليل  الفرل  هذا  ذلك   هد   من  وانطلاقا  
لتعليم العالي والُح  العلمي في  والكشف عن اسسس القانونية التي  اسسان عليها منيومة ا
ومُادئه الماطرة للنشا     21-15الجزائر. وسيتناو  العرض  في محور أو   أللام القانون  
المنيمة للتكوين العالي   05-99الُح ي   م  نتقل  في محور  انٍ  لاستعراض أللام القانون  

ي فهما  شاملا  لعطار القانوني وهيا له  م  إبراز نقا  التكامل والتفاعل بين الن ين  مما   تي
 .الحا م لهذا القطال الاسترا يجي

 القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي: أولا: 
  1من الدستور الجزائري    75في   صيله الدستوري من المادة    21-15 نطلت القانون رقم  

لمي مضمونة"  و لزم الدولة  التي  نم صرالة على أن "الحريات اس اديمية ولرية الُح  الع
 بتر ية الُح  العلمي و  مينه يدمة للتنمية المستدامة لىمة .

المنيومة   هندسة  إعادة  من يلا   الدستورية  الرمية  هذه  لي جسد  القانون  هذا  جاء  وقد 
الوطنية للُح  العلمي  جاعلا  منها ر يزة استرا يجية للتحو  نحو اقت اد المعرفة  وذلك في 

  ام م  التوجهات العالمية والتحديات التقنية المتسارعة.انسجام 

 
 . 75المادة ، الدستور الجزائري 1
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ي حدد هذا القانون التوجيهي المُادي اسساسية التي  حلم النشا  الُح ي في الجزائر  وعلى 
استقلالية  و عزيز  واسيلا ية   الوطنية  الةيم  إطار  في  العلمي  الُح   لرية  ضمان  رأسها 

منهجيات العمل  م  الالتزام امعا ير الجودة والنزاهة الماسسات الُح ية والُال ين في ايتيار  
العلمية الدولية.  ما يلرق معدأ الحو مة الرشيدة من يلا  إنشاء  ليات واضحة للتنسيت بين 
الاقت ادية  التنمية  االتياجات  للُح   الوطنية  العرمجة  وربط  االُح    المعنية  القطاعات 

 اديمي منعز  إلى رافعة للتنمية الشاملة.والاجتماعية  مما ي حو  الُح  من نشا  أ 
على المستو  الماسسي    نشئ القانون هيا ل وطنية متخ  ة لعشرا  على سياسة  

( والتكنولوجي  العلمي  للُح   الوطني  المجلس  العلمي   ت درها  (  هيئة CNRSTالُح  
السياسات الوطنية  إلى جانب  الكعر  و  ةيّم  التوجهات  العامة   استشارية عليا   حدد  المد رية 

(  جهاز  نفيذي   نسّت العرام  وي د ر  ليات DGRSDTللُح  العلمي والتطوير التكنولوجي )
 التمويل .

 ما   نيم القانون إنشاء المخابر الُح ية وولدات الُح  ومرا ز التخ م على مستو    
إ الة إملانية  كوين شُلات موضوعا ية و  العلمية  م   شرا ات بين الجامعات والماسسات 

 القطال العام والخاا لتجمي  الكفاءات والتجهيزات.
 ولي القانون اهتماما  ياصا  االموارد الُشرية الُح ية  لي    نيم وضنية اسستاذ الُال  
وي كرق دوره المزدون في التعليم والُح   م  ضمان لقوقه المهنية والعلمية ومساره الترقي. 

 ين ععر دعم برام  الد توراه وما اعد الد توراه  و شجي  التنقل  ما ي عزز  ليات  كوين الُال
الجهود   في  للمساهمة  الخارن  في  الجزائرية  الكفاءات  لجذب  لوافز  ووض   الدولي   العلمي 
الوطنية  وذلك انسجاما  م  الهد  الدستوري المتم ل في  نمية القدرات الُشرية  شر  للتحقت 

 العلمي والتقني. 
ي  ي حدد القانون م ادر متعددة لتمويل الُح  العلمي   شمل الميزانية في شقه التمويل

القطال  ومساهمات  للُح    الوطنية  للعرام   المخ  ة  والاعتمادات  للدولة   العامة 
للُال   الجمهورية  م ل جائزة رئيس  الدولية.  ما   نشئ  ليات  حفيزية  والمني  الاقت ادي  
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ل التكنولوجيا  م   عزيز لماية الملكية الفكرية لضمان المعتكر  وصناد ت دعم الابتكار ونق
لقوق الُال ين والماسسات في براءات الايترال والإنتان العلمي  مما ي شج   حويل المعرفة  

 إلى  يمة مضافة اقت ادية.
  لزم القانون اةيضال المشاري  الُح ية للتقييم العلمي الدوري  ويشج  على نشر النتائ  

مة ومشار تها دوليا   م   كريس معدأ الوصو  المفتو  للمعار  المنتجة بتمويل في مجلات محل
 1عمومي.

 قانون التعليم العالي والبحث العلمي:ثانيا: 
 المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي في الجزائر

أبريل سنة   4الموافت    1419ذي الحجة عام    18المار  في   05-99ي عد القانون رقم  
  الإطار التشريعي التوجيهي الذي أسس للتنييم الحد   للتعليم العالي في الجزائر  1999

 لي  لدد المُادي العامة واسللام اسساسية التي  حلم هذا القطال الحيوي 
 هيللة المنيومة الجامنية اما وقد جاء هذا القانون ليحل محل الن وا السااقة  م عيدا   .

 تماشى م  متطلُات التنمية الوطنية والتطورات العيداغوجية العالمية  م  التر يز على جودة 
 .التكوين وربطه احاجات سوق العمل

 نطلت هذا القانون من  عريف التعليم العالي على أنه " ل نمط  كوين أو  كوين للُح  
  "م ال انوي من طر  ماسسات التعليم العاليي قدم على مستو  ما اعد التعلي

مما وس  نطاقه ليشمل ليس فقط التكوين اس اديمي التقليدي  بل أيضا  التكوين المستمر 
والُح  العلمي. ويحدد القانون أهدا  التعليم العالي في المساهمة في  ر ية الُح  العلمي 

رة على الإسهام في التنمية الاقت ادية والتكنولوجي  ونشر المعرفة  و كوين إطارات ماهلة قاد
 .والاجتماعية وال قافية للعلاد  م  ضمان لرية الُح  العلمي في إطار الةيم الوطنية

 

 . 14-6. ا 2015. 71ن.ر.ن.ن. العدد  1
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التعليم   ماسسات  أصنا   ي حدد  لي   العالي   للتعليم  الماسسية  الهيا ل  القانون   نيم 
د الوطنية  م  إملانية إنشاء  العالي   دالجامعات  والمرا ز الجامنية  والمدارق العليا  والمعاه

 ماسسات ذات طاا  قطاعي أو مشترك بين القطاعات اموجب مرسوم  نفيذي 
 ما ي كرق معدأ الاستقلالية العيداغوجية والعلمية لهذه الماسسات  م  يضوعها لوصاية  .

 .وزارة التعليم العالي والُح  العلمي التي  ضُط المعا ير الوطنية للجودة والاعتماد
مجا  التنييم العيداغوجي  اعتمد القانون نياما  مرنا  للتكوين يقوم على ولدات قابلة    في

  م  إملانية الانتقا  بين التخ  ات والمسارات وفقا   (لالقا   Système LMD) للرأسمالية
 لشرو  محددة 

 ما نم على مني شهادات وطنية مولدة )الليسانس  الماستر  الد توراه(  م   حد د  .
و  الالتحاق الل طور و ليات التقييم والتوجيه  مما ساهم في  حد   المناه  و حسين شر 

 .مردودية النيام الجامعي
والُال ين  اسسا ذة  وضنية  نيم  لي   الُشرية   االموارد  ياصا   اهتماما   القانون  أولى 

ن المستمر  ومو في الدعم  م  ضمان لقوقهم وواجُا هم المهنية والعلمية.  ما شج  على التكوي
لىسا ذة  والتنقل العلمي الدولي  وجذب الكفاءات  وذلك انسجاما  م  هد  رف  مستو  الت هيل 

 العلمي للكوادر الجامنية و حفيز الإنتان الُح ي 
تم القانون ا للام انتقالية ونهائية   ضمن   ليات  طعيقه ععر ن وا  نييمية لالقة  ي 
)مراسيم  نفيذية  قرارات وزارية(  م  إملانية  عد له لموا ُة المستجدات. وقد  م االفعل  عد له 

  الذي أديل  حسينات على  نييم اسطوار 2008فعرا ر    23المار  في   06-08االقانون رقم  
 1اسية وشرو  مني الشهادات .الدر 

 

 . 06-08. القانون  2008. 23ن.ر.ن.ن. العدد  1
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 الفرع الثاني: الهياكل المؤسسية وآليات تنظيم البحث العلمي
  عد الهيا ل الماسسية وافليات التنييمية العمود الفقري سي منيومة اح ية طمولة  فهي 
الإطار الذي  تحو  فيه اسفكار العلمية إلى إنتان معرفي ملموق  و ترجم فيه الاست مارات 

أق الما  الُشري إلى للو   نموية مستدامة. وفي السياق الجزائري  يشلل  نييم الُح  في ر 
العلمي  حديا  مر ُا  يجم  بين ضرورة بناء ماسسات اح ية قادرة على المنافسة الدولية  ووجوب 

 . كييف  ليات التمويل والتقييم م  الخ وصيات الوطنية واسولويات التنموية
 ُح  العلمي: الهيئات الوطنية لل −

  شلل هيا ل الُح  العلمي في الجزائر منيومة ماسسية متكاملة   نفذ أنشطة 
الُح  والتطوير التكنولوجي على المستو  الوطني  وقد أل   المد رية العامة 

ولدة اح     48مر ز اح   و 32للُح  العلمي والتطوير التكنولوجي وجود 
 ااعة لوزارة التعليم العالي  مخعر اح  معتمد   توزل بين ماسسات 1908و

و  عد هذه الهيا ل الر يزة   .والُح  العلمي وماسسات  ااعة لدوائر وزارية أير  
التشليلية اسساسية لإنتان المعرفة العلمية و  مينها  لي   عمل وفت إطار قانوني 

منيم يحدد مهامها وايت اصات  ل منها لضمان الفعالية والجودة في اسداء 
 .الُح ي

مرا ز الُح  المر ُة اسبرز في هرم الهيا ل الُح ية  وهي ماسسات عمومية ذات  تحتل  
مر زا   ااعا  لوزارة   21مر زا   منها    32طاا  علمي و كنولوجي   ضم الشُلة الوطنية منها  

ماسسة  ااعة لقطاعات وزارية أير   ال حة والفلالة    11التعليم العالي والُح  العلمي  و
و تمت  هذه المرا ز ااستقلا  إداري ومالي نسعي  و  عنى اةجراء احوس  طعيةية  .وال ناعة  

والعيو كنولوجيا  والعلوم   المتجددة   الطاقات  د يقة  م ل  واسترا يجية في مجالات  خ  ية 
الاجتماعية  مما ي ساهم في معالجة الإشلالات التنموية الوطنية و قديم للو  علمية مدعومة 

 .ااسدلة
و  بلغ أما  وقد  امواضي  علمية محددة   اح ية وسيطة   عنى  هيا ل  فت عد  الُح    لدات 
ولدة  ااعة لقطاعات أير    14ولدة  ااعة لوزارة التعليم العالي و   34ولدة  منها    48عددها  
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و تميز هذه الولدات االمرونة والقدرة على التكيف م  اسولويات الُح ية المستجدة  لي    .
نواة  أو مرا ز متخ  ة  و عمل على  جمي   فاءات      شلل غالُا   لمخابر اح  مستقعلية 

اقت اد ين  شر اء  م   التعاون  إملانية  م   واضي   اعد  طعيقي  ذات  مشاري   لو   اال ة 
 .واجتماعيين لت مين مخرجات الُح 

الجزائر  لي   م اعتماد  الُح ية في  للمنيومة  العريضة  القاعدة  الُح   و  شلل مخابر 
مخعر  ميز ي عتر  اجود ه    20مخعر معتمد  منها    1908اح ية  حتوي على    ماسسة  103

- 19وقد ن يم  هذه المخابر اموجب المرسوم التنفيذي رقم   .العلمية على المستو  الوطني  
الذي يحدد إجراءات إنشائها و نييمها وسيرها   ما  م استحداس  ليات جد دة لتعزيز   231

طة والمشتر ة بين الجامعات ومرا ز الُح   ومخابر التميز التي  فعاليتها  م ل المخابر المختل
 . حيى بدعم ياا لتحقيت إنتان علمي رفي  المستو  

و تكامل هذه الهيا ل ال لاس في إطار و يفي مولد ي شر  عليه المجلس الوطني للُح  
لي    حدد   العلمي   للُح   العامة  والمد رية  والتكنولوجيات  التشرينية العلمي  الن وا 

والتنييمية المهام اسساسية لكل هيلل و ليات التنسيت بينها لضمان عدم التكرار و عييم اس ر 
التنموي للُح  العلمي.  ما   لزم هذه الن وا اةيضال جمي  المشاري  الُح ية للتقييم العلمي  

براءات ايترال   الدوري  و شج  على نشر النتائ  في مجلات محلمة  و حويل المعرفة إلى
 1.و طعيقات عملية  خدم الاقت اد الوطني

 هياكل البحث على مستوى المؤسسات الجامعية:أولا: 
 عدأ للاية الُح  العلمي في الجزائر من دايل أروقة ماسسات التعليم العالي  التي لا 
 عدو  ونها مجرد فضاءات للتدريس  بل هي منيومة هيللية متشنُة  ضم الجامعات  المرا ز 

هذه الهيا ل   تعلور    خ  ا ها. فيالجامنية  المدارق العليا  والمعاهد الوطنية امختلف  
ال ا الفضاءات من قاعات  الو يفة  الُال ون جاهد ن لتحويل هذه  للجامعة  لي  يسعى  نية 

 

  "المد رية العامة للُح  العلمي والتطوير التكنولوجي  مقا "ماسسات وهيا ل  نفيذ أنشطة الُح   1
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إلى فهم مشللات  التي  هد  في جوهرها  الرصينة  المعرفة  إلى مرا ز لإنتان  للمحاضرات 
 المجتم  والمساهمة في الدف  اعجلة التنمية الوطنية .

الحيوية والولدة القاعدية وفي قلب هذا المشهد الهيللي   عرز مخابر الُح  العلمي  النواة  
  الد توراه. التي  نُض فيها النشا  اس اديمي  لي   جم   ح  سقفها فرقا  من اسسا ذة وطلُة  

و تجلى صورة هذه المخابر في المستند  عيئة ي فترض أن  كون م الية لتطعيت المناه  العلمية  
ا أعُاء  إضافيةل مما جعل  يفرض عليها  الإداري  الواق   أن  لدراسة  قتر  ضرورة  حرير إلا 

الُال  من القيود التنييمية ععر استحداس من ب "مساعد مد ر مخعر" ليتولى المهام الإدارية 
 الابتكار.والمالية   ار ا  للُال  لرية الإاحار في فضاء 

لكن هذه الرللة الُح ية   طدم بواق  العيئة الفيزيةية والتقنية ال نُة دايل  لك المخابر  
ي مادية  عيت  قدم  لي   فجوة  وجود  التحليلي  السرد  فعينما ف  الُال    الُال ين.  يطمي 

للوصو  إلى المراج  العالمية  يجد نفسه أمام نقم في التجهيزات الحد  ة  وضعف في  دفت 
الإنترن   وغياب للحواسيب المتطورة في اعض اسليان. هذه المعوقات التقنية لا  ا ر فقط  

بل  ض  لواجز أمام التحو  الرقمي المنشود الذي  طمي إليه الجامعة على سرعة الإنجاز   
 الجزائرية لتديل اه م ا  المرا ز الُح ية الكعر  .

وعلى ضفا  الجانب التنييمي   يهر صورة اسطر التشرينية  حالة من التذبذب وعدم 
الُال  الرمية الاستقرار  لي  يشير المستند إلى ضعف القوانين المنيمة التي قد لا  مني  

الواضحة لمستقعله العلمي .هذا التذبذب  المقترن أليانا  بعيروقراطية إدارية  يحد من مرونة 
هذه الهيا ل في التعامل م  المشاري  الُح ية الكعر   مما يخلت نوعا  من الاغتراب المهني  

وا ب سرعة لد  الُال  الذي يجد نفسه مقيدا  بن وا قانونية  حتان إلى  حيين مستمر لت
 التطور العلمي العالمي .

ولا  كتمل ف و  هذه الق ة دون النير إلى الجسر المقطول بين هيا ل الُح  والمحيط 
الاقت ادي والاجتماعيل فُالرغم من وجود إنتان فكري غزير دايل المخابر والولدات الُح ية  

.إن غياب ميلانيزمات التواصل إلا أن النتائ  غالُا  ما  يل لعيسة اسدران والرفو  الجامنية  
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المُاشر م  الماسسات التنفيذية في الدولة جعل من هذه الهيا ل جزرا  معزولة  مما يستدعي 
صياغة عقود شرا ة لةيةية  ضمن  حويل الابتكارات من مجرد أوراق اح ية إلى للو  عملية  

 1 خدم رفاهية المواطن الجزائري 
 والتقييم ودعم البحث العلمي:آليات التمويل ثانيا: 

 عتمد منيومة الُح  العلمي في الجزائر اشلل شُه  لي على التمويل الحلومي المر زي   
لي   خ م الدولة ميزانية سنوية ضمن قانون المالية لتسيير الماسسات الجامنية والُح ية  

فاق العام على الُح  . وبالرغم من هذا الالتزام   شير العيانات الإل ائية إلى أن نسُة الإن
% من النا   المحلي الإجمالي  وهي نسُة  ض   0.54العلمي لا  زا   ت رجي لو  عتُة  

التي  خ م ميزانيات ضخمة للابتكار . هذا الاعتماد  الدو   أمام  حدي موا ُة  الجزائر 
اسلادي على الخزينة العمومية يفرض ضرورة الُح  عن م ادر  مويل بد لة ومرنة  تجاوز 

 الميزانيات التقليدية الجامدة . 
لتفعيل  ليات  مويل غير  قليدية  شمل  الملحة  الحاجة  الموارد   عرز  وفي سياق  نوي  
الهُات  التعرعات  والاست مارات المُاشرة من القطال الخاا  وهو ما يفتي الُاب أمام استقلالية 

م ل "ال ندوق الوطني للُح    مالية أ عر للماسسات الُح ية .  ما  لعب ال ناد ت الوطنية 
التمويلات  هذه  أن  ر ُط  الكعر   شر   الوطنية  المشاري   في  مويل  دورا  محوريا   العلمي"  
بعرام  اح ية ذات جدو  اقت ادية واجتماعية واضحة  مما يضمن  حويل اسموا  المرصودة  

 2إلى نتائ  ملموسة  خدم قطاعات ال ناعة والخدمات . 
تقييم  فقد أصُح  الجودة منيارا  لتميا  لةياق نجاعة اسداء الُح ي  أما على صعيد ال

 لي   تم إيضال الُال ين والطلُة لمعا ير نشر صارمة في مجلات علمية م نفة عالميا  

 

(. الُح  العلمي الجامعي في ماسسات التعليم العالي االجزائر: قراءة  حليلية في 2023علايشي فاطمة وبن زيان جما  ) 1
 .02 العدد  11الوض  الراهن واففاق المستقعلية. دفا ر الُحوس العلمية  المجلد 

در و فاوت (.  مويل التعليم العالي والُح  العلمي بين  عدد الم ا2020بوطورة  فضيلة وأبو لفم  لعيُة ويولة  عزاز. ) 2
 . 01 العدد  07  المجلد مجلة العد ل الاقت ادي .نسب الإنفاق م  إشارة لحالة الجزائر
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(A و B)  وفت سلم وزارة التعليم العالي . ولا  توقف التقييم عند المخرجات الور ية فحسب  بل
ا اسداء  ليشمل  قييم  الجودة  يمتد  أنيمة "ضمان  الُح ية ععر  للمخابر والولدات  لماسسا ي 

الشاملة"  التي  هد  إلى  ياق مد  التزام الهيا ل الجامنية االمعا ير اس اديمية والالترافية 
 في إدارة المشاري  العلمية .

للابتكار  لي   أساسي  دف   والتحفيز  عن ر  الدعم  التقييم   عرز  ليات  وبالتوازي م  
ر  الواق  الُح ي ضرورة رصد جوائز  شجينية وهدايا  يمة للُحوس التي  حقت ايتراقات يقت

علمية أو  قدم للولا   طعيةية فريدة . إن هذا النول من الدعم المعنوي والمادي يساهم في يلت 
بيئة  نافسية بين الُال ين  ويقلل من  اهرة الر ود العلمي  ياصة إذا اقترن بتسهيلات في 

الخعرة لد   التنق التي  زيد من رصيد  العلمية  الدولية والترب ات  الملتةيات  ل والمشار ة في 
 الُال  الجزائري .

 ما لا يملن ف ل دعم الُح  عن  وفير "العيئة اللوجستية" المناسُة  والتي  شمل  جهيز 
ما   العالمية  وهو  العيانات  اقواعد  التكنولوجية والار ُا   الوسائل  ا لدس  في  المخابر  يسمى 

الدراسات بد "الدعم الفيزيقي". إن  زويد الهيا ل الُح ية االعنية التحتية الرقمية يعد شللا  من  
أشلا  الاست مار طويل اسمد  لي  يخت ر الوق  والجهد على الُال ين ويسمي لهم اموا ُة 

قابلا   ويجعله  الوطني  الابتكار  جودة  من  مما  رف   المتسارعة   التقنية  للت د ر    التطورات 
 1والمنافسة.

  

 

 علايشي فاطمة وبن زيان جما   مرج  سابت.  1
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 خلاصة الفصل الأول: 
  شلّل لرية التععير والُح  العلمي ر يز ين متلازمتين وأساسيتين في بناء المجتمعات 
المعاصرة  لي   تجلى اسولى  حت طعيعي وملسب دستوري  تيي لىفراد الإف ا  عن  رائهم 

والموضوعية  بينما يمّ ل ال اني منهجية علمية منيمة ومعتقدا هم ععر مختلف الوسائل الشللية  
 هد  إلى  شف الحقائت  ولنتان المعرفة  و قديم للو  قائمة على اسدلة لمختلف التحديات 

والا فا يات الدولية    2020المجتمنية. وقد  رق النيام القانوني الجزائري  من يلا  دستور  
إط ضمن  الحقين  هذ ن  لماية  عليها   على  الم ادق  الدستور  فيه  يعلو  واضي  هرمي  ار 

التشريعات العادية والمعاهدات  م   رسيل فلسفة التوازن بين معدأ الإطلاق النيري للحريات 
ومعدأ التقييد المشرول  شريطة أن  ستوفي القيود معا ير الشرعية والضرورة والتناسب  و هد  

 ب العامة  ولقوق اللير وسمعتهم.ل را  إلى لماية اسمن القومي  والنيام العام  وافدا

وفي هذا الإطار  يلتسب الُح  العلمي ا عدا  استرا يجيا   تجاوز  ونه نشاطا  أ اديميا  
معزولا   لي ُي محر ا  جوهريا  للتنمية الاقت ادية والاجتماعية  ودعامة راسخة لىمن المعرفي  

لمنافسة التكنولوجية العالمية. وقد  والسيادة الوطنية  ياصة في  ل  حولات اقت اد المعرفة وا
بيّن التحليل أن التلازم العضوي بين لرية التععير  عيئة لاضنة وضمانة إجرائية  والُح  
العلمي  مضمون معرفي وغاية  نموية  ي شلّل نواة التقدم الفكري والماسسي. غير أن  جسيد 

حسب  بل يستلزم  حد  ا  هذه الضمانات على أرض الواق  لا يقت ر على التكريس الن ي ف
 شرينيا  مستمرا   وا ب التحو  الرقمي  ويعزز استقلالية الماسسات الُح ية  ويربط مخرجات  
العلم االتياجات الاقت اد الوطني  ويوفر  مويلا  مستداما  وبيئة ماسسية محفزة. وبذلك  ييل 

الوطن القانونية  واسطر  الدستورية   الضمانات  بين  المنيم  الدولية  التفاعل  والالتزامات  ية  
التنمية  يخدم  اما  العلمي   والُح   للتععير  ومساولة  لرة  ممارسة  لتحقيت  اسهم  الضمانة 

 المستدامة ويرسل السيادة المعرفية للدولة.



 

 

 
 
 ثانيالفصل ال

حرية التعبير و البحث العلمي في التشريع   علىالقيود القانونية 
 الجزائري 
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الحريات العامة وصيانة الم الي العليا للدولة ألد الإشلاليات المر زية يم ل التوازن بين ضمان  
التي  واجه اسنيمة القانونية المعاصرة  و كتسي هذه المعضلة ا عدا  ياصا  في التشري  الجزائري 
الذي يسعى إلى التوفيت بين مقتضيات الدستور الذي يلفل لرية التععير والُح  العلمي  ومتطلُات  

قومي والولدة الوطنية والنيام العام. وفي هذا السياق   هد  هذا الف ل إلى  حليل دقيت  اسمن ال
ومتعمت للحدود القانونية التي  رسمها المشرل الجزائري لممارسة ها ين الحريتين اسساسيتين  من 
من جهة    التععير  المفروضة على لرية  التشرينية  القيود  بين رصد  مزدوجة  جم   دراسة  يلا  

 .ستعراض الضمانات القانونية والماسسا ية الممنولة للُال  العلمي من جهة أير  وا

 نطلت هذا التحليل من مسلمة قانونية راسخة مفادها أن ممارسة الحريات العامة لا  كون مطلقة  
بل مقيدة امعدأ عدم الإضرار االم لحة العامة وبحقوق افيرين  وهو ما  تجلى في صياغة ن وا 

ال إقرار قانون  المقررة  م   المجرمة والعقوبات  اسفعا   بدقة  التي  حدد  الخاصة  والقوانين  عقوبات 
ضمانات إجرائية  من  التحو  نحو التقييد التعسفي.  ما يستند الف ل إلى منهجية  حليلية نقدية  
الوطنية ال واب   المزدوجة: لماية  اللاية  الن وا في  حقيت  فعالية هذه  إلى  قييم مد     هد  
وصيانة الحريات اس اديمية  م  إبراز الفجوات التطعيةية والإشلالات العملية التي  عترض  فعيل  

 .هذا الإطار القانوني في الواق  الجزائري 

  



 العلمي في التشريع الجزائري  والبحثالقيود القانونية لحماية حرية التعبير   الفصل الثاني 

55 

 المبحث الأول: قيود حرية التعبير في التشريع الجزائري 

يخ م المطلب اسو  وينقسم هذا المُح  إلى مطلعين رئيسيين  تناولان جوانب هذه القيود.  
للقيود المر ُطة االم الي الحيوية للدولة  لي   تم  حليل الحماية الجنائية سمن الدولة وماسسا ها  
االولدة الوطنية والتمييز العن ري  االإضافة إلى الضوااط الخاصة  الدستورية  و جريم المساق 

احماية المجا  الخاا والمجتم   من    احالة الطواري. أما المطلب ال اني  فيتناو  القيود المتعلقة
الد نية  وال واب   العامة  افداب  لماية  و ذا  الخاصة   الحياة  وانتهاك  والسب  القذ   يلا   جريم 
وال قافية التي  شلل نسي  الهوية الجزائرية  مما يعلس الرمية التشرينية التي  جم  بين الانفتا   

 .راسخةعلى لرية الرأي والتمسك االةيم المجتمنية ال

  المطلب الأول: القيود المرتبطة بالنظام وأمن الدولة والوحدة الوطنية

ااعتُارها   الدولية   والموا يت  الدسا ير  التي  فلتها  الحقوق اسساسية  أهم  ألد  التععير  لرية 
ر يزة أساسية للديمقراطية وللمشار ة الفاعلة في الش ن العام. غير أن هذه الحرية  ش نها ش ن سائر  

حقوق والحريات  ليس  مطلقة ولا منفلتة من  ل قيد  بل  خض  لقيود وضوااط قانونية  هد  إلى  ال
لماية م الي عليا لا  قل أهمية عنها    من الدولة  والنيام العام  وافداب العامة  ولقوق افيرين  

 بين ضمان لت  وسمعتهم. وفي التشري  الجزائري  ي  ي هذا التنييم التجريمي ليحقت  وازنا  د يقا  
الفرد في التععير عن رأيه ونقد الواق   وبين ضرورة صون استقرار المجتم  وهويته الوطنية و وابته 

 .الد نية واسيلا ية

 الفرع الأول: حماية أمن الدولة والمؤسسات الدستورية 

ي عدّ صون أمن الدولة ولماية رموزها الوطنية والماسسات السيادية من الر ائز الجوهرية التي 
 قوم عليها سيادة  ل  يان سياسي  وفي الجزائر  كتسي هذه الحماية ا عدا  است نائيا   تجاوز اساعاد  

نضا  في  المتجذرة  الوطنية  والهوية  التاريخي  الوجدان  ليلامس  المجرّدة  التحرير القانونية  لات  ورة 
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المجيدة و ضحيات اسجيا  الماسسة للدولة الحد  ة. وانطلاقا  من هذا الوعي الدستوري والوطني  
أرس  الن وا العليا والقانون الجنائي الجزائري إطارا   شرينيا  متكاملا   رمي إلى  حقيت معادلة  

ة  وضمانات الحريات العامة  د يقة ولساسة بين مقتضيات اسمن القومي وصيانة السيادة من جه
المعادلة في   الموضوعي من جهة أير . وقد  جسّدت هذه  والنقد  العلمي  والُح   التععير  ولرية 
صياغة ن وا قانون العقوبات التي لم  قت ر على  جريم اسفعا  المادية الماسة االكيان الوطني  

ة  الق د الجنائي الخاا والعلم أو الرموز السيادية فحسب  بل اشترط   وافر أر ان معنوية د يق
اليقيني اطعيعة الفعل المحيور  م  إقرار عقوبات متناسُة  راعي يطورة الجريمة و رو  ار كااه  
و مني القاضي سلطة  قد رية واسعة لضمان عدم  حوّ  الضوااط الوقائية إلى قيود  عس ية على  

 .الحقوق المشروعة

 انون العقوبات:تجريم المساس بأمن الدولة في ق أولا: 

ي عد  جريم المساق ا من الدولة في التشري  الجزائري ألد الر ائز اسساسية التي يستند عليها 
المشرل لحماية الكيان الوطني والماسسات الدستورية من أي اعتداء دايلي أو يارجي  وقد ي م  

أ والجني ضد  للجنايات  العقوبات  قانون  في  ال ال   الكتاب  اسو  من  الُاب  الجزائري  من المشرل 
ن وصا  جزائية صارمة   جرم مختلف أشلا  الخيانة  90إلى  79الدولة  لي   ضمن  المواد من 

 75والتجسس والاعتداء على الم الي الحيوية لىمة. و   ي هذه الن وا  رجمة عملية للمادة  
ن  من الدستور الجزائري التي  لزم الدولة بتر ية الُح  العلمي م  ضمان عدم المساق ا من الوط

وسياد ه  مما ي حقت  وازنا  د يقا  ومعقدا  بين لرية التععير والُح  العلمي من جهة  ولماية الم الي  
العليا للدولة من جهة أير . وينطلت هذا التوازن من الفقه الدستوري الجزائري الذي يقر ا ن ممارسة  

العامة واسمن القومي     الحريات العامة لا  كون مطلقة  بل مقيدة امعدأ عدم الإضرار االم لحة
وهو ما  تجلى في صياغة ن وا قانون العقوبات التي راع  معدأ التناسب والضرورة  ولاول  
 جنب التجريم الفضفاض من يلا  ربط اسفعا  المجرمة اق د جنائي محدد وضرر ملموق أو 
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ضوعي  بل فقط محتمل  مما يعلس نية المشرل في عدم المساق االُح  العلمي الجاد والنقد المو 
 في من  الاستللا  العدائي أو التخريعي للمعار  والمعلومات ل الي جهات  هدد الوجود الوطني. 

المواد من   ااعتُارها أيطر    83إلى    79  عرّ   الخيانة والتجسس  العقوبات جرائم  قانون  من 
ئري أو عسلري الجرائم الماسة ا من الدولة الخارجي  لي    جرم هذه الن وا بوضو  ودقة  ل جزا

اق د الإضرار  معادية  منيمة  أو  أجنعية  دولة  م   التخابر  أو  الجزائر   السلا  ضد  احمل  يقوم 
االدفال الوطني  أو  سليم معلومات سرية  تعلت االاقت اد أو الدفال الوطني أو اسمن الدايلي إلى 

 وافر الر ن المادي المتم ل  جهة أجنعية. و تميز هذه الجرائم بتر يعها القانوني المعقد  الذي  تطلب
في فعل إيجابي محدد  والر ن المعنوي القائم على الق د الجنائي الخاا المتم ل في نية الإضرار  
االم الي العليا للدولة أو  ملين العدو منها  مما يميزها عن اسيطاء المهنية أو التسريُات غير  

بين السجن المابد المشدد والإعدام  وفقا  لخطورة المق ودة. و تراو  العقوبات المقررة لهذه الجرائم  
الفعل  و رو  ار كااه  ولالة السلم أو الحرب  مما يعلس الجسامة التي  وليها المشرل لهذه اسفعا  
التي  هدد وجود الدولة ذا ها وسياد ها. وفي السياق اس اديمي والُح ي   عرز أهمية هذا الإطار عند 

مرات دولية أو نشر دراسات  عتمد على بيانات اقت ادية أو عسلرية  لي  مشار ة الُال ين في ما 
في   بها  المسمو   الحدود  و جنب  جاوز  للم ادر  القانونية  الطعيعة  من  االتحقت  القانون    لزمهم 

 1الإف ا   م  الحفا  في الوق  ذا ه على لقهم في النقد العلمي والنشر اس اديمي المشرول.

جرائم التعدي اسير  على الدفال الوطني  لي    جرم جم  أو   87إلى    84 تناو  المواد من  
ليازة أو إ لا  أو إبلا  المعلومات السرية المتعلقة االدفال الوطني دون ق د الخيانة أو التجسس 

م   حد د عقوبات سالُة للحرية  تراو  بين يمس سنوات ويمس وعشرين سنة لسب   2المُاشر 
ا ونية  الفعل  المعلومات جسامة  أن  كون  الجرائم  هذه  في  وي شتر   الملااسة.  واليرو   لمر كب 

موضول الاعتداء محمية اموجب ن وا قانونية أو قرارات إدارية صريحة    نفها ضمن الو ائت 
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الجنائية   يقيني اطعيعتها المحيورة  مما ي حقت معدأ الشرعية  الجاني على علم  السرية  وأن يلون 
تفسير الجزائي على لساب الحريات الفردية واس اديمية. ويلتسب هذا الشر   ويمن  التوس  في ال

أهمية ياصة في مجا  الُح  العلمي  لي  يعتمد   ير من الُال ين في التخ  ات التاريخية 
والاقت ادية والاجتماعية على اسرشيف الرسمي والعيانات الحلومية  وهو ما يستلزم وجود  ليات  

لين الُال ين من الوصو  إلى المعلومات الم نفة اعد انتهاء مد ها السرية أو  قانونية واضحة لتم
بترييم ماسسي  م  ضمان عدم  جريم الاستخدام اس اديمي المشرول للمعلومات العامة أو غير  
الم نفة.  ما راعى المشرل في هذه المواد التدرن في العقوبة وفقا  لدرجة الخطورة  مما يمني القاضي  

 قد ريا  يسمي له امراعاة طعيعة الُح   وغياب الق د الإجرامي  ووجود أغراض علمية احتة    هامشا  
 1في  طعيت معدأ التناسب الجزائي.

ديو  اسجانب إلى المناطت العسلرية أو المحيورة  وأيذ ال ور   90إلى    88و  نيّم المواد من  
لومات  تعلت اةجراءات المتااعة والتحقيت في  أو الرسوم للمنشآت الحربية أو الإسترا يجية  ولفشاء مع

الجرائم الماسة ا من الدولة  إذ   عد هذه الن وا وقائية في جوهرها  لي   هد  إلى من  وقول 
الضرر قعل لدو ه من يلا   جريم اسفعا  التحضيرية والمهددة سمن الدولة  م  مراعاة  رو   

ي ح العقوبة  مما  السلم والحرب في  حد د  المستجدات اسمنية وق   قت مرونة  طعيةية  تلاءم م  
والتقنية. و كتسب هذه اسللام ا عدا  عمليا  مُاشرا  في مجا  الُح  الميداني والدراسات الجلرافية 
والهندسية والاجتماعية  لي  قد  واجه الُال ون عوائت إجرائية في الوصو  إلى مواق  الدراسة أو  

نى التحتية أو المنشآت ذات الطاا  اسمني. وم  ذلك  فةن التشري   و يت اليواهر المر ُطة االع
الجزائري لم يللت الُاب  ماما  أمام الُح  المشرول  بل أيض  هذه النشاطات لإجراءات  رييم  
وضُط  هد  إلى من  الاستللا  غير الم ر  اه  م   رك هامش  قد ري للسلطات المخت ة 

را  ماسسي واضي. وي شتر  في  طعيت هذه الن وا الترام للسما  االُح  اس اديمي  ح  إش
االحقوق اسساسية اشلل  عسفي  مما يستلزم وجود ضوااط إجرائية  المساق  التناسب وعدم  معدأ 
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شفافة و ليات طعن فعالة لضمان عدم  حو  الإجراءات الوقائية إلى قيود غير مشروعة على لرية 
 1الُح  العلمي والتععير اس اديمي.

من قانون العقوبات الجزائري   حقت  وازنا   شرينيا   90إلى   79وي لالظ أن ن وا المواد من 
الن وا  وافر  هذه  العامة  لي   شتر  معيم  الحريات  الدولة وضمانات  أمن  مقتضيات  بين 
للقاضي سلطة  قد رية   المحيور   ما  تيي  الفعل  اطعيعة  اليقيني  والعلم  الخاا  الجنائي  الق د 

للمادة    واسعة وفقا   المخففة  اليرو   دواف     53في  طعيت  امراعاة  يسمي  مما  القانون   نفس  من 
إشلاليات  ذلك    ار  وم   المنجز.  للعمل  اس اديمية  والطعيعة  التخريعية   النية  وغياب  الُال ين  

ات  طعيةية مستمرة لو  مد  وضو  اعض المفاهيم القانونية الواردة في هذه المواد  م ل "المعلوم
السرية" و"الم الي الحيوية" و"اسمن الوطني"  والتي قد   فسر أليانا  اشلل موس  أو غامض  مما 
يستلزم اجتهادا  قضائيا  د يقا  ومولدا  لضمان عدم المساق احرية التععير والُح  العلمي المشرول.  

يف المعلومات  وقد دع  الفقه القانوني الجزائري إلى ضرورة اعتماد معا ير موضوعية في   ن
و حد د نطاق "الم الي الحيوية" بدقة  م   عزيز الرقااة القضائية على الإجراءات اسمنية  وضمان 
لت الدفال الكامل للُال ين المتااعين  اما  تماشى م  المعا ير الدولية لحماية الحريات اس اديمية. 

ائية ي عد عاملا  لاسما  في  حد     ما أن وجود هيئات رقابية مخت ة ومراجعة دورية للن وا الجز 
 هذا الإطار لموا ُة التطورات المعرفية والتقنية دون المساق اال واب  اسمنية للدولة.

 واجب الولاء للدولة في التشريع الجزائري:ثانيا: 

لتجرم نشر أو ب  أي يعر أو معلومات من ش نها الإضرار اسير التحقيت   119   ي المادة  
  100,000و  50,000الابتدائي في القضايا الجنائية  وذلك افرض عقوبة اللرامة التي  تراو  بين  

الحفا  على سرية   أساسي  تم ل في ضرورة  قانوني  معدأ  إلى  المادة  د نار جزائري. و ستند هذه 
قيت الابتدائي لضمان فعاليته ونزاهته  لي  أدرك المشرل الجزائري أن النشر المُلر لتفاصيل التح
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التحةيقات الجنائية قد  ادي إلى عواقب وييمة متعددة  منها الت  ير على الشهود و عريضهم للضلط 
لمساق اقرينة  أو الترهيب  أو  ملين المشتُه فيهم من إ لا  اسدلة أو الهروب من وجه العدالة  أو ا

 .العراءة التي  تمت  بها المتهم لتى   ع  إدانته احلم قضائي اات

وعلاوة على ذلك  فةن النشر غير المنضُط لتفاصيل التحةيقات قد يمس اسمعة اسشخاا  
المعنيين االتحقيت قعل  عوت التهمة عليهم  مما يخل امعدأ المساواة أمام القانون ويا ر سلُا  على 

 مة عادلة. ومن هذا المنطلت  جاء هذا الحير لحماية نزاهة الإجراءات القضائية  الحت في محا
بد"محا مة الإعلام" الموازية للمحا م الرسمية  والتي قد  ا ر سلُا  على استقلالية  ومن  ما ي عر  

 .القضاء ولياده

و محا م إلى أاعد من ذلك بتجريم نشر أو ب  مداولات الجهات القضائية أ  120 ذهب المادة  
  200,000و  100,000الجنايات إذا  ان  جلسا ها سرية  وذلك افرض عقوبة أ قل  تراو  بين  

د نار جزائري. و علس هذه المادة اسهمية الق و  التي  وليها المشرل الجزائري لاستقلالية القضاء 
 .وسرية مداولا ه  ااعتُارها ر يزة أساسية من ر ائز العدالة النزيهة

ال القانونية دون ضلو   إن سرية  التععير عن  رائهم  للقضاة لرية  القضائية  ضمن  مداولات 
يارجية أو يو  من ردود الفعل العامة أو الانتقام  مما يملنهم من ا خاذ قرارا هم بناء  على اسدلة  
والقانون فقط  اعيدا  عن أي    يرات يارجية.  ما أن العلنية في اعض الجلسات القضائية قد  ضر 

قوق اسطرا  المتقاضية  ياصة في القضايا الحساسة التي  مس النيام العام أو افداب العامة اح
 .أو اسمن الوطني

ومن يلا  هذه المادة   وازن المشرل الجزائري بين لت الجمهور في المعرفة وضرورة لماية 
القضاء وسرية    ي وصية المتقاضين وسلامة الإجراءات القضائية  م  الت  يد على أن استقلالية

 .مداولا ه  م لان ضمانة أساسية لحماية لقوق المواطنين ولريا هم



 العلمي في التشريع الجزائري  والبحثالقيود القانونية لحماية حرية التعبير   الفصل الثاني 

61 

المادة   ااسشخاا    121 نم  المتعلقة  المحا مات  عن  ب   قارير  أو  نشر  على  جريم 
بين   التي  تراو   اللرامة  افرض عقوبة  د نار جزائري.   200,000و  50,000والإجهاض  وذلك 

المادة في لماية الخ وصية الفردية و رامة الإنسان في قضايا االلة  و تجلى الحلمة من وراء هذه 
 .الحساسية  مس الحياة الخاصة لىفراد

إن القضايا المتعلقة االإجهاض والشاون الشخ ية  عتعر من المجالات التي يجب فيها الموازنة  
لم ل هذه القضايا اعناية فائقة بين لرية الإعلام والحت في الخ وصية  لي  أن النشر التف يلي  

قد  ادي إلى وصمة اجتماعية  لحت ااسشخاا المعنيين وعائلا هم  وقد   ني الضحايا عن اللجوء  
إلى القضاء يوفا  من العلنية والتشهير.  ما أن المشرل الجزائري يسعى من يلا  هذه المادة إلى 

نشر  فاصيل قد  ضر االةيم لماية النيام العام وافداب العامة  ومن  استللا  وسائل الإعلام ل
 .الاجتماعية السائدة أو  مس االحياء العام

وعلاوة على ذلك  فةن لماية ي وصية هذه القضايا  ساهم في  شجي  الضحايا على الإبلا  
عن الجرائم والمطالُة احقوقهم دون يو  من التعرض لعهانة أو التشهير  مما يعزز من فعالية  

 .ية لقوق المواطنينالمنيومة القضائية في لما

قضية االلة اسهمية  تم ل في من  نشر أو ب  صور أو فو وغرافيات أو   122 تناو  المادة  
أي بيانات  وضيحية  عيد  م يل  ل أو جزء من  رو  الجنايات أو الجني المن وا عليها في  

 100,000و  25,000مواد محددة من قانون العقوبات  وذلك افرض عقوبة اللرامة التي  تراو  بين  
 .د نار جزائري. و شمل هذه المواد جرائم متنوعة  مس ااسشخاا واسيلاق العامة

إن المشرل الجزائري  درك جيدا  أن إعادة  م يل الجرائم ععر وسائل الإعلام قد  ادي إلى   ار  
تذ  اه  سلعية متعددة  منها التحريض على ار كاب جرائم مما لة من يلا   وفير نموذن إجرامي ي ح

أو المساق الرامة الضحايا وعائلا هم من يلا  استحضار  فاصيل الجريمة اشلل مالم  أو الت  ير  
 .على سير العدالة في القضايا المنيورة من يلا   شليل رأي عام مسعت
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 ما أن النشر التف يلي سساليب ار كاب الجرائم قد  وفر دليلا  إجراميا  للمجرمين المحتملين أو  
هم على  حسين أساليعهم الإجرامية. ومن هذا المنطلت  جاء هذا الحير لحماية المجتم  من  يساعد

اف ار الضارة لم ل هذه المحتويات الإعلامية  م  الحفا  في الوق  ذا ه على لت الجمهور في 
الح و  على معلومات موضوعية ومتوازنة عن الجرائم دون الديو  في  فاصيل قد  كون ضارة 

 .ةأو يطير 
هذه المجموعة من الضوااط بتجريم الإهانة الموجهة لرمساء الدو  اسجنعية    123 ختتم المادة  

وأعضاء الُع ات الدبلوماسية المعتمد ن لد  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشععية ععر وسائل 
ي. و علس د نار جزائر   100,000و  25,000الإعلام  وذلك افرض عقوبة اللرامة التي  تراو  بين  

 .هذه المادة التزام الجزائر االموا يت الدولية واسعرا  الدبلوماسية التي  حمي مم لي الدو  اسجنعية
مس لة   مجرد  ليس   الإعلام  وسائل  ععر  الإهانة  من  والدبلوماسيين  الدو   رمساء  لماية  إن 

ترام معدأ المعاملة برو و ولية  بل هي ضرورة قانونية وسياسية لضمان لسن العلاقات الدولية وال
االم ل بين الدو . فالإهانات الموجهة لمم لي الدو  اسجنعية قد  ادي إلى  و رات دبلوماسية و ضر 

 .االم الي الوطنية العليا  وقد  عرض المواطنين الجزائريين في الخارن للانتقام أو المعاملة السيئة
النقد المشرول للسياسات والمواقف     وم  ذلك  يجب الت  يد على أن هذه الحماية لا  عني من  

بل  قت ر على من  الإهانات الشخ ية التي لا  ضيف  يمة للنقاش العام ولا  ساهم في إ راء  
الدولية في  االمعا ير  التزامه  الجزائري على  المشرل  المادة   ا د  الدولي. ومن يلا  هذه  الحوار 

 1.لدولة ومم ليهامجا  العلاقات الدبلوماسية  م  الحفا  على  رامة ا

 حماية الرموز الوطنية والمؤسسات السيادية من النقد الجارح:: ثالثا

  عد الرموز الوطنية والماسسات السيادية في أي دولة ر يزة أساسية من ر ائز الهوية الوطنية 
والولدة المجتمنية والاستقرار السياسي  وهي  م ل  جسيدا  ليا  لسيادة الدولة وشرعيتها التاريخية 
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شعار الوطني   العلم الوطني  والنشيد الوطني  وال–والدستورية. وفي الجزائر   حيى هذه الرموز  
نوفمعر   أو   المشرل   –1954ورموز  ورة  إدراك  من  انطلاقا   ياصة   ودستورية  قانونية  احماية 

الجزائري سهميتها في الحفا  على الذا رة الجماعية و عزيز الانتماء الوطني. وقد  رق الدستور 
لرموز  مما يمنحها لماية  الجزائري في المادة السادسة منه الطاا  ال اب  وغير القابل للتليير لهذه ا 

عليا لا  خض  للت ويل أو المساق ععر الن وا العادية  غير أن لماية الرموز الوطنية والماسسات  
بل  عني وض    العام لو  سياسا ها وأدائها   النقاش  ااب  أو إغلاق  النقد  السيادية لا  عني من  

إلى أداة للنقد الجار  أو الإهانة    ضوااط قانونية وأيلا ية  حو  دون  حو  ممارسة لرية التععير
المتعمدة التي  مس االكرمة الوطنية أو   ضعف  قة المواطنين في ماسسات دولتهم. فالنقد العناء 

من الدستور الجزائري التي  ضمن لرية  41والموضوعي ييل لقا  ملفولا  دستوريا  في إطار المادة 
ال واب  الوطنية وعدم المساق ا من الدولة أو ولد ها   الرأي والتععير  شريطة ألا  تجاوز لدود الترام

الوطنية. ومن هنا  عرز الإشلالية القانونية في  حد د الخط الفاصل بين النقد المشرول الذي يخدم 
  السيادية  ويستندالم لحة العامة  والنقد الجار  الذي  تحو  إلى اعتداء على الرموز والماسسات  

ه لهذا التوازن الدقيت إلى منيومة  شرينية متكاملة   ت درها ن وا المشرل الجزائري في  نييم
قانون العقوبات التي  جرّم اسفعا  المادية والمعنوية الماسة االعلم الوطني والرموز السيادية  مرورا  
االقوانين الخاصة االنشيد الوطني والمجاهد والشهيد  وصولا  إلى الن وا المنيمة لععلام والنشر 

جمعات العامة. و هد  هذه الن وا مجتمعة إلى  حقيت غا تين متلازمتين: اسولى  لماية والت
الهيُة المعنوية للرموز الوطنية من أي  دنيس أو إهانة علنيةل وال انية  ضمان ممارسة الحريات  

طعيقا  العامة في إطار من المساولية والالتزام االةيم الوطنية. وهو ما يستدعي من القاضي الجنائي  
د يقا   راعي  رو   ل واقعة  وي ميّز بين الق د الجنائي في الإهانة المتعمدة  وبين التععير النقدي 

 .الذي  ندرن في إطار الحوار الديمقراطي المشرول

إن رمية المشرل الجزائري العميقة والمت نية في صون المقدسات ولماية ال واب  الد نية والوطنية 
لىمة  لي  جاء التنييم العقابي المتكامل ليعلس إرادة  شرينية راسخة لا  قعل    والذا رة التاريخية
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الةيم   بذلك  م ترجما   أو  خريب   أو  دنيس  اعتداء  الحضارية من  ل  الرموز  المساومة في لماية 
ود نية  أاعادا   اريخية  طيا ها  في  ملزمة  حمل  قانونية  ن وا  في  الجزائري  للمجتم   الجوهرية 

شاالة. ويستهل المشرل مسير ه التشرينية احماية أما ن النُادة ااعتُارها لجر الزاوية  ووطنية مت
في الحفا  على لرية المعتقد وممارسة الشعائر الد نية  م قررا  عقوبة الحُس من سنة إلى يمس  
سنوات وغرامة مالية  تراو  بين ألف وعشرة  لا  د نار جزائري لكل من  ر كب جريمة التخريب أو 
الهدم أو التدنيس ضد هذه اسما ن المقدسة  وقد ل ر المشرل السلوك الإجرامي في  لاس صور 
محددة ومق ودة هي التخريب والهدم والتدنيس  وهي أفعا   تفاوت في يطور ها المادية والمعنوية  
  ولكنها  شترك جميعها في المساق احرمة الملان الد ني الذي  تمت  احماية ياصة  تجاوز  ونه 
مجرد بناء مادي  م شترطا   وافر الق د الجنائي العام من يلا  عُارة " ل من قام عمدا " التي  ستُعد 
صرالة المساولية في لالات الخط  غير العمدي  وذلك إيمانا  من المشرل ا ن الحماية الجنائية 

سفعا  المتعمدة التي الفعالة لحرية الاعتقاد ولرية ممارسة الشعائر الد نية لا  تحقت إلا بتجريم ا
المادية   ولضارية  تجاوز  يمتها  د نية  رموزا   ااعتُارها  للنُادة  المخ  ة  اسما ن  احرمة   مس 

 لتلامس الوجدان الد ني للمجتم .

وينتقل المشرل اعد ذلك ليحمي فئة أير  من الممتلكات ذات الطاا  العام والفني  م قررا  عقوبة  
وغرامة من يمسمائة إلى ألفي د نار  شاملا  في نطاق لما ته    الحُس من شهرين إلى يمس سنوات

وأشياء   ولولات  من  ما يل  العامة  الممتلكات  أولا   الخاصة:  الةيمة  ذات  الممتلكات  من  نوعين 
مخ  ة للمنفعة العامة أو مزينة لىما ن العمومية التي  كتسب أهميتها من طااعها العام ودورها 

المشترك    الفضاء  المفتولة في  زيين  المُاني  أو  المتالف  في  الموضول  الفنية  الممتلكات  و انيا  
للجمهور التي  م ل إر ا  لضاريا  و قافيا  لىمة  وقد لدد المشرل أرب  صور للسلوك الإجرامي هي  
الا لا  والهدم والتشويه والتخريب  وهي سلو يات  ادي جميعها إلى الإضرار االةيمة النفنية أو  

للم أقل من سااقتها  مما يعلس  درجا  مدروسا  في  الجمالية  المقررة  العقوبة  متلكات  وي لالظ أن 
الحماية الجنائية وفقا  لةيمة المحل محل الحماية وطعيعته  لي  أن أما ن النُادة  حيى احماية 
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ان  أشد نيرا  لُعدها الد ني والرولي  بينما    ي الممتلكات العامة والفنية في مر ُة  الية ولن  
  حيى أيضا  احماية جنائية  افية. 

ويعلغ التشد د العقابي ذرو ه عندما  نتقل المشرل لحماية ذا رة ال ورة التحريرية المجيدة  م قررا  
عقوبة مشددة االحُس من سنة إلى عشر سنوات وغرامة من يمسة  لا  إلى عشرين ألف د نار  

لم التذ ارية لل ورة التحريرية ومرا ز الاعتقا  والتعذ ب محددا  بدقة متناهية اسما ن المحمية وهي المعا
وجمي  اسما ن الم نفة  رموز لل ورة  ولم يلتف  المشرل احماية اسما ن المادية فحسب  بل وس  
والماسسات   المتالف  في  المحفو ة  اال ورة  المتعلقة  واسشياء  التاريخية  الو ائت  لتشمل  الحماية 

لس وعيا   شرينيا  عميقا  ا همية الحفا  على الذا رة الجماعية والهوية  المفتولة للجمهور  مما يع
الوطنية  لي  ي عتعر الاعتداء على رموز ال ورة اعتداء  على التاريل المشترك والةيم الوطنية التي 
ناضل من أجلها الشهداء  وهذا التوس  في نطاق الحماية   ترجم القناعة الراسخة لد  المشرل ا ن  

الذا رة التاريخية ليس  مجرد لماية سشياء مادية  بل هي لماية لهوية اسمة و يانها المعنوي لماية  
 الذي يستمد شرعيته من  ضحيات اسجيا  السااقة.

المتعلت امقابر الشهداء  لي  أقر   العقوبات في النم  و تجلى أسمى درجات الحماية وأشد 
وات وغرامة من عشرة  لا  إلى يمسين ألف المشرل عقوبة مشددة االحُس من يمس إلى عشر سن

د نار لكل من  دنس أو يخرب أو يشوه أو  تلف أو يحرق مقابر الشهداء أو رفا هم  وي عد هذا النم 
من أشد الن وا عقابية في هذا الُاب  مما يعلس الملانة السامية للشهداء في الوجدان الوطني 

  لم يلتف  المشرل احماية المقابر  ملان مادي  بل  الجزائري والقداسة التي  حيى بها ذ راهم  لي
وس  الحماية لتشمل الرفات  رمز معنوي  م ضيفا  "الحرق"   ورة إضافية للسلوك الإجرامي نيرا  
مقابر   الاعتداء على  أن  الجنائية ويا د  الحماية  ي عزز من نطاق  والمادية  مما  الرمزية  لخطور ه 

ة ضد الممتلكات  بل هو جريمة ضد الذا رة الجماعية وضد  الشهداء أو رفا هم ليس مجرد جريم
الةيم اسيلا ية والوطنية التي   امن بها المجتم   وهذا التشد د العقابي غير المسعوق   رسل رسالة 
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واضحة ا ن الدولة الجزائرية لن  تهاون في لماية ذ ريات الشهداء الذ ن ضحوا ا روالهم من أجل  
 استقلا  الوطن و رامته.

أما فيما  تعلت احماية العلامات المميزة  فقد أقر المشرل عقوبة أيف نسعيا  االحُس من ستة  
أشهر إلى سنتين وغرامة من ألف إلى ألفي د نار  أو اةلد  ها ين العقوبتين فقط  شاملا  في لما ته  

و  التحريرية   اال ورة  والمر ُطة  القانون  اموجب  المنش ة  واسسمة  المميزة  المشرل  العلامات  مني  قد 
القاضي سلطة  قد رية واسعة في  طعيت العقوبة  مما ي عزز من فورية الردل وملاءمة العقوبة ليرو   
 ل لالة على لدة  وي عد هذا النم لماية وقائية للرموز الُ رية والعلامات الدالة على اسما ن  

ادي و يفة مهمة في  عريف التاريخية  لي  أن هذه العلامات ولن  ان   عدو اسيطة  إلا أنها  
الجمهور ااسما ن التاريخية و وجيههم نحوها  وبالتالي فةن لما تها   عد جزءا  من الحماية الشاملة  

 للذا رة التاريخية. 

ولم يلفل المشرل عن إقرار عقوبات  كميلية  هد  إلى  عزيز الردل  لي  أجاز للمحلمة أن  
من قانون العقوبات     1ملرر    9وا عليها في المادة    مر االحرمان من الحقوق الوطنية المن 

وهذه العقوبة لا   طعت أصالة بل  عقوبة  كميلية  ضا  للعقوبة اسصلية  و هد  إلى  عزيز الردل 
ومن  المحلوم عليه من المشار ة في الش ن العام أو  ولي المناصب العامة لفترة محددة  وقد استخدم  

ي القاضي سلطة  قد رية في  طعيت هذه العقوبة وفقا  ليرو  الجريمة  المشرل عُارة "يملن" مما يمن
الوقائ    م   التكيف  على  وقدر ه  العقابي  النيام  مرونة  من  ي عزز  مما  يطور ه   ودرجة  والجاني 

 المختلفة.

وعلى ال عيد الد ني  عاقب المشرل االحُس من يمس إلى عشر سنوات  ل من قام عمدا   
أو إ لا  أو  دنيس الم حف الشريف  ولم يحدد المشرل غرامة مالية    وعلاية بتخريب أو  شويه

وا تفى االحُس  مما يعلس الطاا  المعنوي والةيمي للجريمة الذي  تجاوز اساعاد المادية  م شترطا  
 وافر "العمد" و"العلاية" مما   ا د على ضرورة  وافر الق د الجنائي الخاا والعزم المسعت على 
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مة  وذلك لماية  لحرمة القر ن الكريم  لتاب مقدق لد  المسلمين و جسيدا  للُعد الد ني ار كاب الجري
المعتقد ولرمة  النم   رسي معدأ  دستوريا   تم ل في لماية لرية  الجزائرية  وهذا  الوطنية  للهوية 

 ات الد نية.الشعائر الد نية  وي ا د أن الدولة الجزائري ة دولة  افلة لحرية النُادة ولامية للمقدس

قام عمدا  وعلاية   لكل من  إلى عشر سنوات  السجن من يمس  المشرل عقوبة  أقر  وبالم ل  
بتمزيت أو  شويه أو  دنيس العلم الوطني  لي  ي عد العلم الوطني من أهم رموز السيادة والاستقلا    

الاعتداء على  ولما ته  ععير عن لماية  يان الدولة وولدة اسمة  وقد ساو  المشرل بين عقوبة  
الد ني   الُعد ن  بين  الدقيت  التوازن  ي علس  مما  الم حف   على  للاعتداء  المقررة  والعقوبة  العلم 
والوطني في الهوية الجزائرية  لاصرا  السلو يات المجرمة في التمزيت والتشويه والتدنيس  وهي أفعا   

  رسل رسالة واضحة ا ن العلم    مس االكرامة والالترام الواجب للعلم  وهذا التساوي في العقوبات
الوطني يحيى بنفس درجة القدسية والحماية التي يحيى بها الم حف الشريف  مما يعلس عمت  

 1الاندمان بين الةيم الد نية والوطنية في الوعي الجمعي الجزائري.

 الفرع الثاني: حماية الوحدة الوطنية والنظام العام 
 :الوطنية والتمييز العنصري تجريم المساس بالوحدة أولا: 

  61ي شلل قانون العقوبات الجزائري منيومة متكاملة لحماية اسمن القومي  و   ي المواد من  
 في صلب هذه الحماية لي   تناو  جرائم الخيانة والتجسس ا شد  فاصيلها: 64إلى 

العقوبات الجزائري  لي   تناو  ج  61فالمادة   المواد في قانون  الخيانة   عد من أيطر  ريمة 
الوطنية في صور ها اسشد  و نم على أن  ل جزائري أو عسلري أو احار في يدمة الجزائر  
 ر كب جريمة الخيانة ويعاقب االإعدام إذا قام ا لد اسفعا  التالية: لمل السلا  ضد الجزائر  وهذا 

 قديم مساعدة لدولة  يشمل الانضمام لقوات معادية أو المشار ة في عمليات عسلرية ضد الوطن  أو  
القوات  ديو   بتسهيل  أو  اللازمة  الوسائل  بتقديم  سواء  الجزائر  عدوانية ضد  أعما   لشن  أجنعية 
اسجنعية لىراضي الجزائرية برا  أو احرا  أو جوا   أو  سليم قوات أجنعية أراضي أو مدن أو ل ون 
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 العلمي في التشريع الجزائري  والبحثالقيود القانونية لحماية حرية التعبير   الفصل الثاني 

68 

ا ي وسيلة  ان   أو إ لا  أو أو منشآت أو مرا ز عسلرية جزائرية  أو  سهيل استيلائها عليها  
إفساد سفن أو طائرات أو مر ُات عسلرية مخ  ة للدفال عن الجزائر  أو إلداس عيوب فيها  
 عيت استخدامها. وهذه المادة  علس يطورة الخيانة العيمى التي  مس سيادة الدولة ووجودها ذا ه   

 ولذلك  ان  عقوبتها الإعدام.
المادة   ا  62أما  لالات  و شدد فتتناو   الحرب  حد دا    وق   في  التي  ق   والتجسس  لخيانة 

على  الُحارة  أو  العسلريين  و شمل:  حريض  الاست نائية   الخطر  ليرو   نيرا   فيها  العقوبات 
الانضمام لدولة أجنعية أو  سهيل انشقاقهم  وهو ما ي عتعر إضعافا  للقوة العسلرية في وق   شتد  

دولة أجنعية أو ألد عملائها اق د مساعدة العدو وللحاق الضرر   الحاجة إليها  والةيام اا خاب م 
في مشرول لإضعا   والمساهمة  العسلرية   الإمدادات  أو  الحربي  العتاد  االجزائر  وعرقلة مرور 
الرو  المعنوية للجيش أو اسمة وذلك بنشر أيُار  اذاة أو معلومات مللوطة اق د الإضرار االدفال 

يهر وعي المشرل الجزائري ا ن الحرب ليس  عسلرية فقط  بل  شمل أيضا   الوطني. وهذه المادة    
 الحرب النفسية والمعنوية.

( لتتناو  جرائم  سريب  1975 ونيو    17المار  في    06-24)المعدلة االقانون    63و   ي المادة  
على أن  ل جزائري  الو ائت والمعلومات السرية المتعلقة االدفال الوطني أو الاقت اد الوطني  و نم  

 ر كب جريمة الخيانة ويعاقب االإعدام إذا قام بد:  سليم معلومات أو أشياء أو مستندات أو   ميمات 
يجب أن  يل سرية وم نفة ضمن أسرار الدفال الوطني أو الاقت اد الوطني إلى دولة أجنعية أو  

مشروعة اق د  سليمها لدولة ألد عملائها  أو الح و  على هذه المعلومات أو الو ائت اطرق غير  
أجنعية  أو إ لا  هذه المعلومات أو الو ائت عمدا  أو  ر ها   فقد أو   سرق. وهذه المادة   يهر اهتمام  
المعلومات  أن  سريب  اقت ادية  لي   أو  الوطنية سواء  ان  عسلرية  اسسرار  احماية  المشرل 

 لتسريب العسلري. الاقت ادية قد يضر ام الي الدولة اقدر ما يضر بها ا
اجريمة التجسس التي  ر كعها اسجانب أو الجزائريون لحساب دولة أجنعية     64 ختم المادة  

و نم على أن  ل أجنعي  ر كب جريمة التجسس ويعاقب االإعدام إذا قام ا لد اسفعا  المن وا 



 العلمي في التشريع الجزائري  والبحثالقيود القانونية لحماية حرية التعبير   الفصل الثاني 

69 

لجرائم أو     ما  عاقب المادة  ل من يحرض على ار كاب هذه ا63و  62و  61عليها في المواد  
يقدم عروضا  لار كابها  لتى لو لم  تم الفعل فعليا . وهذه المادة  كمل المنيومة العقابية من يلا   

  لطية جانب التجسس الذي قد يقوم اه عملاء أجانب أو جزائريون متعاونون م  جهات يارجية.
ملا  لحماية اسمن وعند قراءة هذه المواد معا   نجد أن المشرل الجزائري قد وض  نياما  متكا

على الخيانة العسلرية المُاشرة  حمل السلا  و سليم اسراضي     61الوطني  لي   ر ز المادة  
المادة   الخيانة في  رو  الحرب  التحريض والإضعا  المعنوي  و حمي   62بينما  تعامل  م  

جانب التجسس   64المعلومات والو ائت السرية العسلرية والاقت ادية  و لطي المادة    63المادة  
يعلس  مما  االإعدام   يعاقب عليها  الجرائم  هذه  أن جمي   إلى  الإشارة  لىجانب. و جدر  والعمالة 

المار    06-24يطور ها الُاللة على أمن الدولة وسياد ها.  ما  م  عد ل هذه المواد االقانون رقم  
صة في مجا  الجرائم   مما  د  على موا ُة المشرل الجزائري للتطورات الحد  ة  يا2024في  

الإلكترونية والتجسس الإلكتروني. وفي  ل التطور التكنولوجي  أصُي التجسس الإلكتروني يشلل 
 هد دا  متزا دا   ولذلك وسّ  المشرل نطاق هذه المواد ليشمل الجرائم المر كُة ععر الوسائل الإلكترونية 

 1وشُلات المعلومات.
ية في التشري  الجنائي المتعلت املافحة التمييز  لي  لجر الزاو   1ملرر    295 م ل المادة  

   ي  استجااة  شرينية ضرورية لحماية معدأ المساواة ولقوق الإنسان اسساسية. وقد اعتمد المشرل  
في هذه المادة منهجا   عري يا  شاملا  للتمييز  معتعرا  إياه أي شلل من أشلا  التفرقة أو الاست ناء أو  

ضيل الذي يقوم على أسس محددة ل را   و شمل: العرق  اللون  الجنس  النسب  التقييد أو التف
اسصل القومي أو الإ ني  والإعاقة. ويتميز هذا التعريف اسعة نطاقه  إذ لا يلتفي احير الممارسات 
التمييزية المُاشرة والواضحة  بل يمتد ليشمل اسشلا  غير المُاشرة والضمنية للتمييز التي قد  تخذ 

.  صورا  أ  ر  عقيدا  ويفاء 
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ويشتر  النم لتوافر الر ن المعنوي للجريمة أن يلون الفعل التمييزي موجها  نحو غاية محددة   
 تم ل في  عطيل أو النيل من الاعترا  احقوق الإنسان والحريات اسساسية  أو الحيلولة دون  مت   

رين. وهذا الشر  يميز التمييز المجرّم  الشخم بهذه الحقوق وممارستها على قدم المساواة م  افي
جنائيا  عن مجرد المعاملة المختلفة التي قد  كون معررة ايرو  موضوعية مشروعة. أما من لي   
نطاق التطعيت الملاني والو يفي  فقد وسّ  المشرل دائرة الحماية لتشمل جمي  مياد ن الحياة العامة 

المتعلت االمشار ة في الحلم و ولي الو ائف العامة   دون است ناء  اما في ذلك الميدان السياسي  
والميدان الاقت ادي المتعلت االعمل والتجارة والتملك  والميدان الاجتماعي المتعلت االتعليم وال حة  
والسلن  والميدان ال قافي المتعلت االهوية والتععير ال قافي  االإضافة إلى أي ميدان  ير من مياد ن  

 ا يعلس إرادة المشرل في إلاطة شاملة لكافة جوانب الحياة الاجتماعية.الحياة العامة  مم
أما من لي  العقاب  فقد اعتمد المشرل نياما  عقابيا  مزدوجا  يجم  بين عقوبة الحُس والعقوبة 
المالية  لي   تراو  مدة الحُس بين ستة أشهر و لاس سنوات  في لين  تراو  اللرامة المالية بين 

ومائة ويمسين ألف د نار. ويعلس هذا التناسب العقابي الجسامة الخاصة التي  وليها    يمسين ألفا  
المشرل لجريمة التمييز  معتعرا  إياها من الجرائم التي  مس النيام العام والةيم اسساسية للمجتم . 

لكراهية  ما لم يلتف  النم امعا ُة أفعا  التمييز المُاشرة  بل امتد ليشمل جريمة التحريض على ا
والتمييز  معا ُا   ل من يقوم علنا  االتحريض على الكراهية أو التمييز ضد أي شخم أو مجموعة  
من اسشخاا  سواء  ان ذلك اسعب انتمائهم العرقي أو الإ ني أو القومي أو أي أساق  ير من 

هد  إلى اسسس المحيورة. ويشمل ذلك  ل من  نيم أو  رون أو يشج  أو يقوم ا عما  عدائية  
 التمييز  مما يعلس إرادة المشرل في ملافحة الياهرة من جذورها ومن  انتشارها في الفضاء العام.

نقلة نوعية في التشري  الجنائي المتعلت املافحة التمييز  لي  وسّع    2ملرر    295  عد المادة  
يين. وهذا التوسي  نطاق المساولية الجنائية لتشمل اسشخاا المعنوية إلى جانب اسشخاا الطعيع

يعلس إدرا ا   شرينيا  متقدما  لحةيقة أن العد د من الممارسات التمييزية لا   در عن أفراد معزولين  
بل عن ماسسات ومنيمات وهيا ل منيّمة قد  تعنى سياسات  مييزية منهجية أو  سمي احدوس 
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النم    لهذا  المعنوي  وفقا   أنشطتها. والشخم  قانوني ممارسات  مييزية ضمن  يشمل  ل  يان 
 تمت  االشخ ية القانونية المستقلة  م ل الشر ات امختلف أنواعها ) جارية  مدنية  مساهمة  ذات  
مساولية محدودة(  والماسسات العامة والخاصة  والجمنيات والمنيمات غير الحلومية  والنقااات 

 واسلزاب السياسية  وأي  يان  ير  تمت  االشخ ية القانونية.
نيرا  لطعيعة الشخم المعنوي الذي لا يملن أن  نطعت عليه عقوبة الحُس  فقد اعتمد المشرل  و 

عقوبة مالية مشددة  تراو  بين مائة ويمسين ألفا  وسُعمائة ويمسين ألف د نار  وهي غرامات ذات  
 يمة عالية  علس الجسامة الخاصة للتمييز عندما ي در عن ماسسات وهيئات منيمة  و عمل 

دل فعا  يمن  الكيانات الاقت ادية والاجتماعية من  عني أو  سهيل ممارسات  مييزية.  ما أن  را
المالية  القدرة  التي  فوق عادة   المعنوية  المالية لىشخاا  القدرة  اللرامة  تناسب م   ار فال  يمة 

 لىشخاا الطعيعيين  مما يحقت معدأ  ناسب العقوبة م  مر كعها.
لمساولية المزدوجة أو المتضامنة  لي   ا د صرالة أن معا ُة الشخم  وياسس النم لمعدأ ا

الذ ن ساهموا في ار كاب  العقوبات اسصلية على اسشخاا الطعيعيين  المعنوي لا   خل بتطعيت 
الجريمة أو ملّنوا منها. وهذا يعني أنه يملن ملالقة ومعا ُة  ل من الشر ة  ماسسة والمد رين أو 

ن عن ار كاب التمييز أو التسعب فيه أو التستر عليه. وهذا النه  يعزّز من فعالية  المو فين المساولي
الردل الجنائي  لي  يجعل  ل اسطرا  المعنية  ح  طائلة المساءلة  ويدف  الماسسات إلى وض  

  ليات رقابية دايلية صارمة لمن  لدوس أي ممارسات  مييزية ضمن أنشطتها.
اسصلية  يعرّض النم الشخم المعنوي لعقوبات  كميلية قد  كون  إضافة إلى العقوبة المالية

ملرر من القانون التي  نم على    18أ  ر    يرا  من اللرامة ذا ها  وذلك االإلالة على المادة  
نهائية  سحب  أو  الماسسة ا فة ماقتة  قد  شمل: إغلاق  التي  التكميلية  العقوبات  مجموعة من 

من  من ممارسة نشا  مهني أو اجتماعي معين  وض  الماسسة  ح   الترييم لمزاولة النشا   ال
المرا ُة القضائية  نشر الحلم القضائي في وسائل الإعلام على نفقة المحلوم عليه  وغيرها من  
العقوبات التي  مس اشلل مُاشر سمعة الماسسة وقدر ها على الاستمرار في ممارسة أنشطتها. 



 العلمي في التشريع الجزائري  والبحثالقيود القانونية لحماية حرية التعبير   الفصل الثاني 

72 

التكميلية  م ل   العقوبات  الماسسي وضمان عدم  وهذه  التمييز  لمواجهة  القضاء  في  د  فعالة  أداة 
  كراره. 

لتاسس لنيام من الاست ناءات المحدودة والمقنّنة من الحير العام    3ملرر    295جاءت المادة  
وذلك  حةيقا  للتوازن بين معدأ المساواة المطلقة من جهة  وبين الضرورات العملية والمهنية   1للتمييز  

من جهة أير . وهذه الاست ناءات ليس   لرات في القانون  بل هي است ناءات مضعوطة المشروعة  
اشرو  صارمة  هد  إلى من  الاستخدام التعسفي أو الموس  لها  و ضمن أن  يل القاعدة العامة 

 هي لير التمييز ومعاقعته.
الحير النم من  يست ني  المهنية:  والسلامة  اال حة  المتعلت  اسو   للتمييز    الاست ناء  العام 

المساق  أو مخاطر  الوفاة  الوقاية من مخاطر  التمييز معررا  اضرورات  فيها  يلون  التي  الحالات 
االسلامة العدنية للشخم نفسه أو لللير  وذلك عندما  تعلت اسمر االحالة ال حية للشخم أو  

ة الحياة والسلامة العدنية  إعاقته. وهذا الاست ناء يستند إلى معدأ قانوني راسل  تم ل في أولوية لماي
ويعتر  ا ن اعض المهن والو ائف  تطلب شروطا  صحية وبدنية محددة لا يملن التلاضي عنها  
دون  عريض لياة اسشخاا للخطر. وم  ذلك  فةن هذا الاست ناء مقيد اشرو  صارمة  لي   

ون مر ُطا  ار ُاطا  يجب أن يلون الخطر لةيةيا  ومُاشرا  وليس مجرد افتراض أو  خمين  وأن يل 
سععيا  مُاشرا  االحالة ال حية أو الإعاقة  وأن لا يلون هناك أي لل بد ل معقو  يملن من يلاله 

  ملين الشخم من أداء عمله دون  عريض السلامة للخطر.
الاست ناء   نطاق  النم  العمل:  وس   على  الموضوعية  القدرة  اعدم  المتعلت  ال اني  الاست ناء 

التي يلون فيها رفض التشليل معنيا  على عدم القدرة الموضوعية على أداء متطلُات    ليشمل الحالات
العمل  وذلك عندما  كون الحالة ال حية أو الإعاقة مانعا  فعليا  من الةيام االمهام الو ي ية اسساسية. 

و يفة ويشتر  النم أن يلون هذا الرفض معنيا  على أللام  شري  العمل أو القانون اسساسي لل
العمومية  مما يعني أن التقد ر لا   ترك لعدارة أو صالب العمل اشلل  عسفي  بل يجب أن يستند  
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اعض  ا ن  العملي  االواق   اعترافا   يعلس  الاست ناء  وهذا  ومحددة.  واضحة  قانونية  ن وا  إلى 
نفس   الو ائف  تطلب قدرات بدنية أو عقلية محددة قد لا  توفر لد  جمي  اسشخاا  ولكن في 

لممارسات  مييزية غير  الاست ناء  لطاء  هذا  استخدام  إساءة  لمن   الوق  يض  ضوااط صارمة 
 مشروعة.

الاست ناء ال ال  المتعلت االجنس  شر  مهني موضوعي: يعتر  النم ا ن الانتماء لجنس 
نشا     معين قد يلون في اعض الحالات النادرة والمحددة شرطا  أساسيا  وجوهريا  لممارسة عمل أو

مهني معين  وذلك عندما  كون طعيعة العمل ذا ها  تطلب ذلك اشلل موضوعي. ويشتر  النم 
أن يلون هذا الشر  من وصا  عليه في  شري  العمل أو القانون اسساسي للو يفة العمومية  مما  
ا  يعني أن صالب العمل لا يملنه اشلل فردي أو  عسفي أن يشتر  جنسا  معينا  للتو يف إلا إذ

 ان هناك نم قانوني صريي يجيز ذلك. ومن اسم لة العملية على هذا الاست ناء: الو ائف التي  
أو اعض  العامة   االخ وصية وافداب   تطلب  فتيش أشخاا من جنس معين سسُاب  تعلت 
الو ائف في القطال العسلري واسمني التي قد  تطلب شروطا  بدنية محددة  أو الو ائف المتعلقة  

عاية ال حية الشخ ية. وم  ذلك  فةن هذا الاست ناء يجب أن ي فسّر  فسيرا  ضيقا   ولا يجوز  االر 
 1التوس  فيه إلا في الحدود التي يفرضها النم القانوني اشلل صريي وواضي. 

 قيود التعبير في حالات الطوارئ والأزمات الوطنية:ثانيا: 
  عد لالة الطواري نياما  قانونيا  است نائيا  يخوّ  السلطات العامة ا خاذ  دابير ماقتة  قيد اموجعها  
التععير  وذلك لمواجهة  رو  است نائية  هدد اسمن  الحقوق والحريات اسساسية  اما فيها لرية 

ي  عيي للدو  الانحرا  الوطني أو النيام العام. و ستند هذه القيود إلى معدأ "ضرورة الحماية" الذ
الماق  عن التزاما ها الدولية في مجا  لقوق الإنسان  شريطة أن  كون هذه التدابير متناسُة م   
يطورة التهد د  ومحدودة زمنيا   وغير  مييزية  وألا  مس االحقوق غير القابلة للتقييد م ل الحت في  

الدولي الخاا االحقوق المدنية والسياسية الحياة ولير التعذ ب. و نم الموا يت الدولية   العهد  
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في ماد ه الرااعة  على وجوب إعلان لالة الطواري رسميا  وليطار الهيئات الدولية المخت ة  م  
 1استُعاد أي  دابير  تناقض م  الالتزامات اسير  للدو  اموجب القانون الدولي.

ري أشلالا  متعددة  منها لير التجمهر في الممارسة العملية   تخذ قيود التععير في لالات الطوا
غير  والمنيمات  الجمنيات  نشا   و قييد  والا  الات   الإعلام  وسائل  ومرا ُة  والمياهرات  
الحلومية  و جريم النشر أو التععير الذي ي عتعر م هددا  لىمن القومي أو النيام العام. وقد أ هرت  

ي المتوسطي  أن لالة الطواري التي استمرت عشرين التجربة الجزائرية   ما ورد في التقرير اسوروب
( لي   2011-1992عاما   العامة   الحريات  و قييد  السياسية  المعارضة  لقم   است خدم    داة   )

م نع  التياهرات في العاصمة  وف رض  رقااة مشددة على ال حافة  وع طل  أنشطة الجمنيات 
ا النيام  القوانين  الحقو ية  ح  ذرائ  فضفاضة م ل "لماية  "ملافحة الإرهاب".  ما أن  أو  لعام" 

إلى   و حويلها  القيود  هذه  لتكريس  ما   ستخدم  غالُا   الإعلام   وقانون  الجمنيات  العادية   قانون 
 2إجراءات دائمة لتى اعد رف  لالة الطواري رسميا .

لدولي ضوااط رغم الاعترا  احت الدو  في  قييد اعض الحريات أ ناء اسزمات  يشتر  القانون ا
صارمة لمن  إساءة استخدام لالة الطواري. فمن لي  الشلل  يجب أن يلون إعلان لالة الطواري 
صادرا  عن السلطة المخت ة ومحددا  افترة زمنية معينة وقابلا  للتمد د فقط اقرار  شريعي. ومن لي   

مواجهة الخطر المحدق  المضمون  يجب أن  قت ر التدابير الاست نائية على ما هو ضروري ل را  ل
م  الترام معدأ التناسب وعدم التمييز.  ما  يل اعض الحقوق   الحت في المحا مة العادلة ولير  
الاعتقا  التعسفي  محمية لتى في  ل الطواري. و لعب افليات الدولية والإقليمية   المقرر الخاا 

متحدة  دورا  رقابيا  في  قييم مشروعية  المعني احرية التععير ولجنة لقوق الإنسان التااعة لىمم ال 
هذه القيود  مطالُة الدو  بتقديم  عريرات مف لة وبيانات د يقة عن التدابير المتخذة وأسُابها  مما  

 3يحد من هامش التقد ر الممنو  للسلطات الوطنية في  قييد الحقوق.
 

 . 33-30سجار يسمينة  مذ رة  خرن ماستر  لالات الطواري ولقوق الانسان   ا 1
 . 15- 11الشُلة الاوربية المتوسطية لحقوق الانسان   ممارسة لريات التجم  والتنييم والتياهر في الجزائر  ا 2
 . 94-39يسمينة  مرج  سابت  اسجار  3
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 المطلب الثاني: حماية الحياة الخاصة والآداب العامة

لب نتناو  أاعاد لماية الحياة الخاصة وافداب العامة  ر يز ين ل ون  رامة في هذا المط
الفرد واستقرار المجتم   لي  نستهل ذلك في الفرل اسو  بعيان  ليات لماية الحقوق الشخ ية 

   .والخ وصية  خط دفال أو 
 الفرع الأول: حماية الحقوق الشخصية والخصوصية 

 قانون العقوبات:تجريم القذف والسب في أولا: 
ي عدّ  جريم القذ  والسب من الر ائز اسساسية في التشريعات الجزائية الحد  ة  لي  يسعى 

من قانون العقوبات إلى    299إلى    296المشرل الجزائري من يلا  الن وا الواردة في المواد  
من جهة أير .    حقيت  وازن دقيت بين لرية التععير من جهة  ولماية الشر  والاعتُار واسعراض

ا نها  قوم على ادعاء وقائ  محددة من    296و تميز جريمة القذ  المن وا عليها في المادة  
الذي يقت ر    297ش نها المساق اشر  اسشخاا أو اعتُارهم  على علس السب الوارد في المادة  

لن التحقت من على استخدام  عابير مشينة أو عُارات  حقيرية لا  تضمن إسنادا  لوقائ  معينة يم
المشرل على نشر   يعاقب  العلنية  لي   القذ   وافر ر ن  أو زيفها. ويشتر  في جريمة  صحتها 
الادعاء أو الإسناد مُاشرة أو اةعادة النشر ععر الحد   الشفهي أو ال حافة أو الكتااة أو المنشورات 

لى أن التجريم  نسحب أو الإعلانات   ما أغلت المشرل  لرة التهرب من العقوبة االنم صرالة ع
لتى لو  م الق د إلى شخم أو هيئة دون ذ ر الاسم  ما دام  النُارات أو القرائن  تيي  حد د 

 .هويتهما بدقة
المادة   المشرل في  بين    298وينتقل  يفرق  القذ   لي   المقررة لجريمة  العقوبات  إلى  نييم 

القذ  الموجه لىفراد والقذ  الموجه لمجموعات  فيعاقب على اسو  االحُس من شهرين إلى ستة  
أشهر وغرامة  تراو  بين يمسة وعشرين ألفا  ويمسين ألف د نار جزائري  م  جواز الحلم اةلد  

انتمائهم إلى مجموعة عر ية أو  ال القذ  اشخم أو أ  ر اسعب  عقوبتين فقط. أما عندما  تعلت 
مذهعية أو د نية معينة  و توفر نية التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السلان  فةن العقوبة  
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 تشدد لت ُي الحُس من شهر إلى سنة وغرامة من عشرة  لا  إلى مائة ألف د نار  مما يعلس  
وعيا   شرينيا  اخطورة هذه اسفعا  على التماسك الاجتماعي والسلم اسهلي. وبالنسُة لجريمة السب   

 قر عقوبة أيف  تم ل في الحُس من شهر إلى  لا ة أشهر وغرامة من عشرة    299فةن المادة  
عند  لا  إلى يمسة وعشرين ألف د نار  م  إ راد للم است نائي يسمي بوقف المتااعة الجزائية  

 .صفي الضحية  مما  ا د الطاا  الخاا لهذه الجريمة ويمني المجني عليه سلطة لسم النزال جزائيا  
و تجلى الحماية الجنائية في هذا الإطار في شموليتها  إذ لا  قت ر على اسشخاا الطعيعيين 

سمعتها    فحسب  بل  متد لتشمل الهيئات واسشخاا المعنوية التي يملن أن  تعرض للاعتداء على
ا عدا   المجموعات  لماية  والاجتماعية   ما  كتسب  الاقت ادية  على م الحها  سلُا   مما  نعلس 
دستوريا  ودوليا   تماشى م  العهد الدولي الخاا االحقوق المدنية والسياسية والا فا ية الدولية للقضاء 

كرق المساواة وعدم التمييز.  على جمي  أشلا  التمييز العن ري  فضلا  عن المُادي الدستورية التي  
وقد اعتمد المشرل في صياغته لهذه الن وا سياسة جنائية متوازنة  قوم على معدأ التدرن العقابي 
الذي  راعي جسامة الفعل وطعيعة الضحية  ومعدأ الشرعية الذي يحدد بدقة أر ان الجرائم وعناصرها 

سب الذي يضمن ملاءمة العقوبة لخطورة  لمن  التوس  التفسيري على لساب الحريات  ومعدأ التنا
الفعل  فضلا  عن الطاا  الوقائي الذي  تجلى في  جريم إعادة النشر للحد من انتشار اسضرار   

 .ياصة في  ل  طور وسائل الا  ا  الحد  ة التي  ضخم أ ر أي اعتداء على السمعة
لإطار التقليدي لتشمل الفضاء وفي المجا  التطعيقي   كتسب هذه اسللام أهمية راهنية  تجاوز ا

الدقة  والُال ين  ويي  والكتاب  ال حفيين  على  لي   تعين  العلمي   والُح   والرقمي  الإعلامي 
االشر    التي  مس  الوقائ   نشر  عند  أو  الهيئات  أو  اسشخاا  إلى  الإشارة  عند  والموضوعية 

واسدلة وبين القذ  أو السب   والاعتُار  م  التمييز الواضي بين النقد المشرول القائم على الحج 
الإلكترونية  ندرن صرالة   المواق   أو  الاجتماعي  التواصل  النشر ععر من ات  أن  الجنائي.  ما 

  مما يفرض على مستخدمي هذه الوسائل 296ضمن مفهوم العلنية المن وا عليه في المادة  
ا اس اديمي   تطلب  السياق  وفي  ذا ها.  القانونية  االضوااط  الالتزام  الالتزام  الُال ين  من  سمر 
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ا يلا يات النشر العلمي وعدم  جاوز لدود النقد الموضوعي إلى الإسناد الكاذب أو التععير المشين  
م  ضمان التوازن بين لت المجتم  في المعرفة ولرية الُح  من جهة  ولقوق اسفراد والهيئات  

ا ية العمل العلمي ويحفظ في الوق   في لماية سمعتها و رامتها من جهة أير   وهو ما يعزز م د
 1.ذا ه الحرمة القانونية لىشخاا

 المسؤولية المدنية والجزائية عن انتهاك الحياة الخاصةثانيا: 
الإنسانية والحريات   الكرامة  الاعتداءات على  للمواطن من أيطر  الخاصة  الحياة  انتهاك  ي عد 

لهذا الحت من يلا   رسانة قانونية  جم  بين اسساسية  وقد أولى المشرل الجزائري لماية شاملة  
الضمانات الدستورية والن وا المدنية والجزائية. و  سس  هذه الحماية على معدأ عام مفاده أن 
لكل فرد لرمته الخاصة التي لا يجوز المساق بها  وهو ما أ ده المشرل في الدسا ير المتعا ُة 

المعد  سنة   الدستور  إلى  الذي2016وصولا   الخاصة      الحياة  نم صرالة على لماية لرمة 
أمر  وبموجب  القانون  التي  رسمها  الحدود  في  إلا  اعتداء عليها  أي  والمراسلات  ومن   والمسلن 
قضائي معلل. وينعني النيام القانوني للحماية على ازدواجية المساولية  لي   تدايل الجانب المدني  

الجانب الجزائي الهاد  إلى الزجر والعقاب  مما   الرامي إلى جعر الضرر و عويض المتضرر  م 
 .يشلل شُلة متكاملة ل ون لرمة الحياة الشخ ية في مواجهة أي  جاوز أو اعتداء

 قوم المساولية المدنية عن انتهاك الحياة الخاصة في التشري  الجزائري على نيريتي الخط  
ملرر من القانون   124و  124والتعسف في استعما  الحت  اللتين نيمهما المشرل في الماد ين  

فالمادة   فعل  ر كُه   124المدني.  أن  ل  التق يرية  مقتضاه  للمساولية  العام  المعدأ   نم على 
خم اخطئه ويسعب ضررا  لللير  لزم من  ان سعُا  في لدو ه االتعويض  وهو النم الذي الش

ي طعت على  افة صور انتهاك الخ وصية سواء أ ان الفعل إيجابيا  أو سلعيا . وقد جاء  عد ل القانون 
 ملرر لتنييم لالات  124اةضافة المادة    2005 ونيو    20المار  في    10-05المدني االقانون رقم  

أن   المشرل  اعتعر  لي   الخط    لنيرية  و طويرا   امتدادا   والتي   عد  الحت   استعما   في  التعسف 

 

 95-94 ا299-296 المواد2004ق ل ن لسنة  1
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الاستعما  التعسفي للحت ي عد يط   وجب المساولية في  لاس لالات محددة: أولا   إذا وق  اق د 
الناش للضرر  االنسُة  قليلة  فائدة  للح و  على  إذا  ان  رمي  و انيا    االليرل  للليرل الإضرار  ئ 

و ال ا   إذا  ان اللرض منه الح و  على فائدة غير مشروعة. و  طعت هذه اسللام اشلل ياا  
على انتها ات الحياة الخاصة التي  تم  ح  غطاء ممارسة لت مشرول  م ل لت الملكية أو لرية  

 1 .التععير  عندما  تحو  ممارستها إلى أداة لعضرار اخ وصية افيرين
لكي   ور المساولية المدنية عن المساق االحياة الشخ ية  يجب  وافر  لا ة أر ان أساسية 
هي: الخط  أو التعسف في استعما  الحت  والضرر  وعلاقة السععية بينهما. ويتجلى الخط  في  ل  
  ر  يخالف واجب الترام لرمة الحياة الخاصة  سواء أ ان عمدا  أو نا جا  عن إهما  أو عدم  

الر يزة ا المعنوي  الضرر  وي عد  والجسدية   والمعنوية  المادية  اسضرار  فيشمل  الضرر  أما  لتيا . 
اسساسية في انتها ات الخ وصية نيرا  لار ُاطها المُاشر االشر  والسمعة والكرامة والرالة النفسية 

الضرر محققا  ومُاشرا   يلون  أن  المدنية  المساولية  الاجتماعية. و شتر   وشخ يا   وأن   والملانة 
ويتر ب على  عوت هذه  الحاصل.  والضرر  الانتها ي  الفعل  بين  مُاشر  هناك رااط سععي  يلون 
اسر ان التزام المساو  االتعويض  والذي ي يذ صورا  متعددة وفقا  لسلطة القاضي التقد رية  فتارة 

هاك أو وقف استمراره  و ارة  يلون  عويضا  عينيا   هد  إلى إعادة الحالة إلى ما  ان  عليه قعل الانت
التعويض  إلى  القضاء  الربي  وغالُا  ما  لج   المالية والفوات  الخسائر  نقديا  يلطي  يلون  عويضا  
المعنوي أو التقد ري لجعر افلام النفسية والاعتُارية التي لحق  االمجني عليه  م  مراعاة  رو  

 .تعملة فيه ل لالة ومد  جسامة الانتهاك وطعيعة الوسيلة المس
إلى جانب المساولية المدنية  أقر المشرل الجزائري مساولية جزائية رادعة عن انتهاك الحياة  
الخاصة  اعتُارا  من أن المساق االخ وصية لا يقت ر على  ونه ضررا  مدنيا  قابلا  للجعر المالي 

ي م المشرل في   فحسب  بل يم ل أيضا  جريمة  مس االنيام العام واسيلاق الاجتماعية. وقد
قانون العقوبات ن وصا  صريحة  جرم مختلف صور الاعتداء على الحياة الخاصة  منها ما  تعلت 

 

 . 22ملرر   ا 124  المادة  2007القانون المدني الجزائري   لسنة  1
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اانتهاك لرمة المسلن والديو  إليه الير لت  ومنها ما  تعلت االتن   على المراسلات والا  الات 
و رضاهم  و ذلك نشر الخاصة أو  سجيلها أو نقلها أو طااعتها أو إذاعتها دون علم أصحابها أ

ال ور أو  سجيل المحاد ات الخاصة أو الإف ا  عن اسسرار الشخ ية أو المهنية أو العائلية.  
و تراو  العقوبات المقررة لهذه الجرائم بين الحُس واللرامة المالية  وقد   ل إلى عقوبات مشددة إذا  

إذا صدر عن مو ف عام استلل   أو  أو مرفقا  عاما  في اقترن الانتهاك ايرو  مشددة  و يفته 
ار كاب الفعل. و تميز المساولية الجزائية اطااعها الزجري والوقائي  لي   هد  إلى ردل المعتد ن  
المحتملين ولماية المجتم  من  فشي  قافة انتهاك الخ وصيات  ياصة في  ل التطور التكنولوجي 

الشخ ية ععر الوسائل الرقمية وشُلات  الذي وس  من دائرة أساليب التجسس والاعتداء على الحياة  
 .التواصل

 تعايش المساوليتان المدنية والجزائية في إطار انتهاك الحياة الخاصة دون  ناقض  بل  تكاملان  
لتحقيت هدفين متلازمين: الجعر المدني للضرر الفردي  والزجر الجزائي لحماية الم لحة العامة 

ئية لا يلني عن المساولية المدنية  ولا العلس  لي  يحت والنيام العام. ف عوت المساولية الجزا
القضاء   أمام  مستقل  اشلل  أو  الجزائية  الدعو   المدني ضمن  االتعويض  المطالُة  عليه  للمجني 
المدني  ويخض   قد ر التعويض لسلطة القاضي الذي  راعي مد  جسامة الانتهاك واف ار المتر ُة 

ى هذا التكامل من يلا  الن وا الإجرائية التي  سمي برف  عليه. وقد أ د المشرل الجزائري عل
الر ن  ااستقلالية  التي  قضي  العامة  المُادي  يلا   ومن  الجزائي   القضاء  أمام  المدنية  الدعو  
المدني عن الر ن الجزائي  احي  يملن أن   ور المساولية المدنية لتى في غياب الإدانة الجزائية 

فرت أر ان الخط  والضرر والسععية. وهلذا  فةن النيام القانوني الجزائري أو براء المتهم  طالما  وا
اللا   للمساولية  مشروعا   فعلا   انتها ها  من  الشخ ية   جعل  للحياة  وفعالة  مزدوجة  لماية   وفر 
وجهيها  مما يعزز من ملانة الفرد في المجتم  وي ون  رامته ولريا ه اسساسية في مواجهة أي  

 1 وازن دقيت بين ضمانات الحماية والترام الضوااط القانونية المشروعة.  جاوز  في إطار

 

 . 27-23بن  امر علي  مريوفي ن ر الد ن  المساولية المدنية عن المساق الحياة الخاصة للمواطن   مذ رة ماستر  ا  1
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 الفرع الثاني: حماية الآداب العامة والقيم الدينية والثقافية 
 مفهوم الادآب العامة: أولا: 

افداب العامة هي منيومة من القواعد والمُادي التي  تفت عليها أفراد المجتم  في زمان وملان  
معينين  و هد  إلى  نييم سلو هم وضُط علاقا هم الاجتماعية اما يحقت الانسجام والاستقرار. 
وهذه القواعد لا  نش  من فرا   بل  ستمد جذورها من الد ن وما يحمله من  يم أيلا ية  ومن العادات  

ا من نمط ليا  هم اليومي. وم  والتقاليد واسعرا  التي  وار ها الناق ععر اسجيا   لتى   ُي جزء 
مرور الزمن  يعتاد الناق على هذه القواعد ويمنحونها قوة معنوية  جعل الالتزام بها أمر ا متوقع ا   

 .وي نير إلى مخالفتها على أنها يرون عن السلوك المقعو  دايل المجتم 

اعي  ولا ي عد منيار افداب العامة منيار ا فردي ا يخض  سهواء اسشخاا  بل هو منيار اجتم
بتطور  ومتلير   ت  ر  مرن  منيار  أنه  السليم.  ما  للسلوك  و  ورها  الجماعة  نيرة  يعلس  عام 
المجتم  وايتلا  العيئات وال قافات  فما ي عد مخالف ا للآداب العامة في زمن أو مجتم  معين قد  

لعامة  ر ُط ي ُي مقعولا  في زمن  ير نتيجة للتليرات الاجتماعية وال قافية. ولهذا فةن افداب ا
ار ُاط ا و يق ا بواق  المجتم  و طوره  و يل قابلة للتعد ل والتعد  اما  تلاءم م   حولات الحياة  م  

 1.التفا ها بدورها اسساسي في لماية الةيم و نييم السلوك العام

 حماية الاداب العامة في قانون العقوبات:ثانيا: 

رادعة على  ل محتو  أو سلوك  نحر  عن افداب   ُاشر المشرل الجزائري فرض قيود  شرينية  
العامة السائدة  مستندا  في ذلك إلى ن وا قانون العقوبات التي  جرم اشلل صريي اسفعا  العلنية  

من قانون   333الماسة االحياء والنيام اسيلاقي للمجتم . وقد  جلى هذا التوجه بوضو  في المادة  
مخل االحياء يق  علانية  سواء صدر االقو  أو الفعل  مما   العقوبات التي  حير و اايب  ل فعل

يعلس إرادة المشرل في صون الفضاء العام من الممارسات التي  خدش الحياء العام أو  تعارض 

 

 . 358مجلة العلوم القانونية والاجتماعية   المجلد الراا    العدد ال اني   ا سعيد سيف السعوسي   1



 العلمي في التشريع الجزائري  والبحثالقيود القانونية لحماية حرية التعبير   الفصل الثاني 

81 

م  الةيم الخلةية المتعار  عليها. ولا  قت ر هذه القيود على اسفعا  المادية المُاشرة فحسب  بل 
من   342ملرر و  333ر أو الموزول أو المعروض  لي  ن   المواد   متد لتشمل المحتو  المنشو 

نفس القانون على  جريم صن  أو ليازة أو  وزي  أو عرض المواد المخدشة للحياء أو الإاالية   
الفالشة ولماية   المواد مطعوعة أو م ورة أو رقمية  وذلك بهد  من  إشاعة  وسواء  ان  هذه 

الت  يرات الضارة للمحتو  غير اسيلاقي. وير كز  طعيت هذه    الفئات الهشة وياصة القاصرين من
القيود اشلل أساسي على منيار العلنية والت  ير على اللير  إذ لا  تديل المشرل في الحياة الخاصة 
لىفراد ما لم يمس فعلهم االنيام العام أو يخرق افداب العامة اشلل  اهر  وهو ما  توافت م  معدأ  

. ويعزز المشرل الجزائري هذه القيود  1ية ومعدأ التناسب بين التجريم والحرية الفردية الشرعية الجزائ
اآليات وقائية وردعية  كميلية  من يلا  إقحام عقوبات  كميلية ايتيارية في ن وا التجريم  م ل  

يرها   من  ممارسة مهنة معينة  أو إغلاق الماسسة أو المحل الذي است خدم في ار كاب الجريمة أو  يس
مما يعلس  وجه السياسة الجنائية الجزائرية نحو الوقاية من العود ولعادة التوازن اسيلاقي للمجتم . 
 ما  تطور هذه القيود لتوا ب المستجدات التقنية  لي  يسعى المشرل إلى  كييف الن وا التقليدية 

التي  حمي افداب العامة م  جرائم الع ر الرقمي والإعلامي  م  الحفا  على ال واب  المجتمنية  
القيود   الوطنية  مما يجعل من  العام والةيم  للذوق  المخالف  أو الإعلامي  التجاري  من الاستللا  
القانونية أداة مرنة وقادرة على موا ُة التحولات الاجتماعية دون التخلي عن و يفتها اسساسية في  

 صون النيام العام الخلقي.

 والهوية الثقافية في نصوص التجريمحماية القيم الدينية ثالثا: 

يعلس التشري  الجزائري في ن وصه الجزائية التزاما  راسخا  احماية الةيم الد نية والهوية ال قافية 
ماد ها   التي  قر في  الدستورية  المرجنية  المجا  من  للمجتم   مستمدّا  شرعيته في هذا  اسصيلة 

من المُادي واسللام المستمدة من الشريعة الإسلامية ال انية ا ن الإسلام د ن الدولة  مما يجعل  
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م درا  أساسيا  للتشري  ومرجنية عليا في صياغة ن وا التجريم والعقاب. ويتجلى هذا الحماية  
والتقاليد  العادات  م   أو  تعارض  الد نية  اال واب   التي  مس  اسفعا   يلا   جريم  من  بوضو  

اسسرة والعلاقات الزوجية المشروعة  جرم المشرل الجزائري    الراسخة  ففي مجا  لماية قدسية ماسسة 
المادة   الزنا اموجب  إطار    339جريمة  الجنسية يارن  العلاقات  التي  جرم  العقوبات   قانون  من 

الزوان الشرعي  انسجاما  م  الةيم الإسلامية التي  حافظ على النسل و ضمن استقرار العنية اسسرية. 
  338ة الهوية ال قافية والفطرة السوية من يلا   جريم اللوا  اموجب المادة   ما يعزز التشري  لماي

الذي يعاقب على الممارسات الجنسية غير الطعينية  وذلك لفا ا  على النيام اسيلاقي العام الذي 
 ر كز عليه النسي  الاجتماعي الجزائري. ولا  قت ر الحماية على اسفعا  المادية المُاشرة  بل  متد 

  342لتشمل الجرائم التحريضية والدعائية التي  هدد الةيم الد نية واسيلا ية  لي  ن   المواد من  
ملرر من قانون العقوبات على  جريم التحريض على الفست والدعارة  و شد د العقوبة في    349إلى  

الضنيفة    لا  استللا  النفوذ أو استهدا  القاصرين  مما يعلس إرادة المشرل في  ح ين الفئات
العيئة اسيلا ية من الانحرا  والاستللا .  ما  راعي المشرل الجزائري في صياغة هذه  وصون 
الن وا التوازن الدقيت بين ال واب  الد نية والمتطلُات الع رية للدولة الحد  ة  من يلا  اعتماد 

م  الحفا  على الجوهر   مفاهيم قانونية مرنة وقابلة للت ويل القضائي اما  تلاءم م   طور المجتم  
اسيلاقي والد ني للةيم المحمية. وبذلك  ي ُي القانون الجنائي الجزائري أداة فاعلة في صون الهوية 
ال قافية والد نية لىمة  لي   تدايل الُعد التشريعي م  الُعد الاجتماعي والد ني ليشلل منيومة 

مرار الةيم اسصيلة في مواجهة  حديات متكاملة  حمي افداب العامة من الانحلا   و ضمن است
العولمة والتلير الاجتماعي السري   دون إغفا  ضمانات المحا مة العادلة والترام الحريات الفردية 

 1العام.في إطار النيام 
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 المبحث الثاني: الضمانات القانونية والواقع العملي للبحث العلمي في الجزائر
الضمانات القانونية والتشرينية التي  فلها المشرل الجزائري لدعم الُح  العلمي  م   في هذا المُح  سنتناو   

رصد الفجوة القائمة بين هذه الن وا وبين الواق  العملي والتحديات الميدانية التي  واجه الُال ين والماسسات  
 .الُح ية

 المطلب الأول: الضمانات القانونية والأكاديمية للباحث العلمي 

هذا المطلب  سنقف على العيئة التشرينية والتنييمية التي  حلم عمل الُال  العلمي في الجزائر   في  
من يلا  استعراض أبرز الضمانات القانونية واس اديمية التي  فلها المشرل لحما ته و حفيزه على 

 العطاء والمعرفة.

 الفرع الأول: الإطار القانوني والتشريعي للبحث العلمي
 تشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية وبراءات الاختراع وحماية حقوق الباحثين:الأولا: 

مم لموا ُة  ي مّ ل النيام الجزائري للملكية الفكرية وبراءات الايترال إطارا   شرينيا  متكاملا  ص 
ية التحولات العالمية في اقت اد المعرفة  من يلا  مواءمة التشريعات الوطنية م  الا فا يات الدول

الرائدة التي  نيم لماية الابتكار التجاري وال ناعي. ويعلس هذا التوجه إرادة المشرل في بناء بيئة 
قانونية مستقرة  حفز الابتكار المحلي و جذب الاست مارات التكنولوجية  م   حقيت التوازن الدقيت 

العامة. ويتجسد هذا بين لماية الم الي الخاصة للمعتكرين وضمان  دفت المعرفة لخدمة الم لحة  
ولجراء   الحماية   طلُات  استةُا   امهام  متخ  ة  ضطل   هيئة  يلا   من  ماسسيا   الإطار 
الفحوصات الو ائةية والفنية  ولصدار القرارات النهائية  فضلا  عن الإشرا  على نشر اسوصا   

ت ال ناعية  التقنية لتخ يب المخزون المعرفي الوطني وربط مخرجات الُح  العلمي االالتياجا
 .والتجارية الفعلية  مما يحو  العراءة من مجرد و يقة قانونية إلى أداة فعالة للتنمية التكنولوجية

يخض  مني الحماية لايترال معين لاستيفاء مجموعة من المعا ير الموضوعية الد يقة التي 
وي شتر  أولا  أن  تسم  ضمن أن يلون الموضول المطرو  للحماية جد را  بهذا الامتياز الاست نائي.  

الايترال االجدة المطلقة  امعنى ألا يلون قد أ  يي للجمهور ا ي صورة  ان  قعل  اريل  قديم الطلب  
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مما يضمن عدم مني لقوق ل رية على معار  سااقة أو  قنيات شائعة. وم  ذلك   وفر النيام 
شهرا     حسب من  اريل الإف ا    مرونة محددة من يلا  مني فترة سما  است نائية مد ها ا نا عشر

اسو   لحماية المخترل من فقدان أهلية ايتراعه في لا   سريب المعلومات من قعل طر   ال   
دون رضاه  أو عرضه في معرض دولي معتر  اه  أو نشره في سياق أ اديمي محلوم اضوااط 

الذي يست الخطوة الابتكارية   فيتم ل في  ال اني  المنيار  أما  العد هية أو معينة.  التقنية  الحلو   ُعد 
التحسينات الرو ينية  ويشتر  أن يقدم الايترال إضافة نوعية غير متوقعة سي مختم في المجا  
التقني المعني  مما يضمن أن الحماية   مني فقط لىفكار التي  م ل قفزة لةيةية في التقدم التقني 

هامشية لا   حدس فارقا  جوهريا  في اسداء أو  وليس مجرد  جمي  اسيط لمعار  موجودة أو  عد لات  
 .الكفاءة

يلتمل العناء الموضوعي للحماية اشرطين جوهريين  يرين يعلسان الُعد العملي واسيلاقي  
إملانية   ني    والتي  عني  ال ناعي   للتطعيت  القابلية  ال ال ة  شتر   فالقاعدة  القانوني.  للنيام 

ومستقر في أي فرل من فرول النشا  الاقت ادي  اما في ذلك    الايترال أو استخدامه اشلل متكرر
الزراعة والخدمات التقنية المتقدمة. ويستُعد هذا الشر  صرالة  النيريات المجردة  واسفكار العلمية 
المحضة  والعرمجيات الحاسوبية احد ذا ها  ما لم   دم  ضمن عملية أو جهاز ملموق يحوّ  الفكرة  

نفيذ المادي والاستنسا  التقني. وفي المقابل  يفرض النيام قيدا  أيلا يا  وقانونيا   إلى واق  قابل للت
ععر شر  المشروعية وعدم التعارض م  النيام العام  لي    ستُعد من دائرة الحماية اشلل قاط   
التي   طعت مُاشرة على جسم  التشخي ية  العلمية  والطرق العلاجية أو الجرالية أو  الا تشافات 

لإنسان أو الحيوان  فضلا  عن اسصنا  النُا ية والحيوانية والعمليات العيولوجية اسساسية لإنتاجها.  ا
لةيم أيلا ية راسخة وأولويات صحية وغذائية   ضمن عدم  حويل  انعلاسا   الاستُعاد  وي  ي هذا 

لرعاية ال حية  المعار  اسساسية أو أساليب الشفاء إلى سل  التكارية قد  هدد الوصو  العاد  ل
واسمن اللذائي  م  السما  احماية اسجهزة أو الوسائل التقنية المستخدمة في  نفيذ هذه العمليات 

 .إذا استوف  الشرو  العامة



 العلمي في التشريع الجزائري  والبحثالقيود القانونية لحماية حرية التعبير   الفصل الثاني 

85 

لا يلفي  وفر الجدارة الموضوعية للايترال  بل يجب أن يمر امسار إجرائي محلم يضمن 
 عدأ الرللة بتقديم طلب مف ل  تضمن وصفا     الشفافية القانونية ويحمي لقوق اسطرا  المعنية.

 قنيا  شاملا   ومجموعة من المطالُات التي  رسم لدود الحماية بدقة  وملخ ا  يسهل فهم الجوهر 
التقني  االإضافة إلى الرسوم التوضيحية عند الاقتضاء  م  إرفاق إ ُات سداد الرسوم النيامية. 

الطلب لمرللة فحم و ائقي دقيت يقوم فيه المخت ون  وبعد استكما  المتطلُات الشللية  يخض   
امقارنة الايترال احالة التقنية السااقة عالميا  ومحليا   لتقييم مد  استيفائه لمعا ير الجدة والابتكار.  
وبانقضاء  مانية عشر شهرا  من  اريل الإ دال أو  اريل اسسُةية المعتر  اه    نشر الطلب رسميا    

أمام المهتمين والخعراء لتقديم ملاليات أو معارضات فنية قعل إصدار قرار المني   مما يفتي المجا 
النهائي. ويهد  هذا النشر الماق  إلى  حقيت التوازن بين لت المخترل في السرية الماقتة ولاجة  
المجتم  التقني إلى الاطلال على الا جاهات الابتكارية الحد  ة  م  مني فرصة للجهات المنافسة  

قييم مد   دايل الايترال م  لقوقها القائمة  مما يقلل من النزاعات القضائية المستقعلية ويعزز  لت
 1.اليقين القانوني في المعاملات التقنية

 مني العراءة لقوقا  ل رية لمدة عشرين سنة غير قابلة للتجد د   عدأ التسابها من  اريل إ دال 
الطلب اسصلي  وهو ما يعلس فلسفة  شرينية  هد  إلى  حفيز الاست مار في الُح  والتطوير م   

المدة    لزم فترة معقولة. ويلا  هذه  اعد  العام  إلى ليز الاستخدام  التقنية  صالب   ضمان عودة 
الجدو   طعينية  ختعر  والتي  عمل   داة    ية  مت اعدة   سنوية  صيانة  رسوم  بدف   العراءة 
الاقت ادية للايترالل فاستمرار الدف   د  على  يمة  جارية لةيةية وقدرة على المنافسة  بينما التوقف  

ء المدة القانونية أو عنه  ادي إلى زوا  الحماية وانتهاء الامتياز الح ري  لقائيا . وبمجرد انقضا
التخلف عن سداد الرسوم   نتقل الايترال إلى الملك العام  لي ُي متالا  سي شخم أو ماسسة  
القاعدة   مما   ري  مقابل   دف   أو  إلى  رييم  الحاجة  دون  أو   نيعه  لاستخدامه   طويره  

ك اللاية النهائية لنيام التكنولوجية الوطنية ويخفض  كاليف الإنتان على المد  الطويل  محققا  بذل
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العراءات:  حويل الابتكار الفردي إلى رصيد جماعي للتنمية المستدامة  ومن  الالتكار الدائم للمعرفة 
 .التقنية
 الأحكام القانونية المنظمة للتعاقد والتكوين في مجال البحث العلمي: ثانيا: 

 30المار  في    21-15ي رقم  وفت التشري  الجزائري  ستند في مجملها إلى القانون التوجيه
المتعلت االُح  العلمي والتطوير التكنولوجي  وللى مجموعة من المراسيم التنفيذية    2015ديسمعر  

والقرارات التطعيةية الم الُة له  االإضافة إلى القوانين اسساسية الخاصة االماسسات والكيانات  
 .الُح ية

العلمي وال قافي والمهني امقابل محل عقود أو ا فا يات  خض  الماسسة العمومية ذات الطاا   
المتعلت االقواعد الخاصة    2011نوفمعر    24المار  في    397-11اموجب المرسوم التنفيذي رقم  

أو  العقود  العلمي وال قافي والمهني  ويملن أن   يذ هذه  الطاا   العمومية ذات  الماسسة  بتسيير 
ا منها: دراسات وأاحاس  مساعدة بيداغوجية  إعداد التو يت العلمي الا فا يات أشلالا  مختلفة  لا سيم

والوسائل التربوية   نييم دورات التكوين المتواصل  ويدمات أير .  وضي العقود أو الا فا يات  
إنجازها و ي يات مرا ُة مختلف مرالل   المالي وطعيعتها ومدة  أو الخعرة وب منها  الخدمة  موضول 

 .مة الاسمية للمستخدمين المخ  ين لهذا اللرض و  هيلهم العلمي والمهنيالتطعيت  و ذا القائ
المتعلت الي يات إنشاء   2013مارق    17المار  في    109-13أجاز المرسوم التنفيذي رقم  

فرقة الُح  وسيرها  لمساو  فرقة الُح  المُادرة اةبرام العقود والا فا يات والالتزام بها ق د إنجاز  
دراسات و قديم الخدمات م  منيمات وطنية و/أو دولية التي لها صلة امهام فرقة  أشلا  الُح  وال

النتائ   استعما   الا فا ية  أطرا   من  طر   لكل  يملن  اه.  ما  المعمو   للتنييم  وطُقا   الُح  
المح ل عليها في إطار  نفيذ مشرول الُح   وعندما يلون من ش ن اعض النتائ  أن  كون موضول  

 .شهادة براءة  فةن هذه العراءة  ودل مشتر ة بين أسماء  ل طر  من اسطرا  لماية عن طريت
 ادي الماسسة العمومية ذات الطاا  العلمي والتكنولوجي يدمات ويعرات امقابل محل عقود 
الخعرة  والدراسات   الُح   أشلا   إنجاز  سيما:  لا  مختلفة   أشلالا   أن   يذ  ويملن  ا فا يات   أو 
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التقنيات والمواد والتجهيزات   نييم دورات التكوين المتواصل  ويدمات أير .  والاستشارة  وض   
 ن ب الموارد النا جة عن هذه اسنشطة بناء  على سند إ رادات ي دره اسمر اال ر    ح  عنوان 
"عمليات يارن الميزانية"  و ستعمل هذه الموارد اعد ي م اسعُاء الناجمة عن إنجاز النشاطات 

 .% للماسسة العمومية ذات الطاا  العلمي وال قافي والمهني25لي   خ م ل ة المعنية  
الل  العالي  االتعليم  المللف  الوزير  اةعلام  العالي  للتعليم  الخاصة  الماسسات  القانون   لزم 

 .مشرول  عاون م  الهيئات والماسسات اسجنعية
ى الإدارة أن  نيم  ا فة  نم القانون اسساسي الخاا ااسستاذ الُال  على أنه  تعين عل

دائمة   كوينا  متواصلا  لفائدة اسسا ذة الُال ين  هد  إلى  حسين مستواهم ولتطوير ماهلا هم المهنية  
و ذا  حيين معارفهم في مجا  نشاطا هم وفت الشرو  المن وا عليها في التنييم المعمو  اه. 

ى من التربم اسسا ذة الُال ون الذ ن يخض  اسسا ذة الُال ون إلى  قييم متواصل ودوري  ويعف
 . م   رقيتهم إلى ر ُة أعلى مُاشرة في نفس السلك أو في سلك أعلى مُاشرة

يخض  التكوين في الد توراه وما اعد التدرن المتخ م والت هيل الجامعي سللام المرسوم 
رو  و ي يات المعد  والمتمم  والذي يحدد ش  1998أوت    17المار  في    254-98التنفيذي رقم  
 .هذا التكوين

 كلف فرق الُح  والولدات الُح ية االمساهمة في التكوين بواسطة الُح  ومن أجله  وذلك  
ضمن مهامها اسساسية المن وا عليها في الن وا التنييمية.  ما  كلف ولدة الُح  بتنفيذ  

يل معار  علمية جمي  أشلا  الدراسات والُح  ذات ال لة اميدان نشاطها  والمساهمة في  ح 
 .و كنولوجية جد دة والتحلم فيها  و حسين و طوير  قنيات ووسائل الإنتان والمواد واسموا  والخدمات

ديسمعر   30المار  في    15-15من القانون التوجيهي للُح  العلمي رقم    46ن   المادة  
اس  2015 الد توراه غير  لاملي شهادة  اممارسة  أنشطة على وض   ر يُات ملائمة  سمي  جراء 

الُح  في  يانا ه اموجب عقود عمل  مما يشلل إطارا  قانونيا  لتكوينهم ولدماجهم في منيومة الُح  
 .العلمي
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يملن لفرق الُح  إبرام ا فا يات م  منيمات وطنية ودولية   تضمن برام   كوين مشتر ة 
 .و ُاد  الخعرات والكفاءات في مجا  الُح  العلمي والتطوير التكنولوجي

 تمت  مخابر الُح  وولدات الُح  وفرق الُح  ااستقلالية التسيير و خض  للمرا ُة المالية 
الُعدية.  تولى مساو  فرقة الُح  الإدارة العلمية و سيير الوسائل المخ  ة للفرقة  ويلون اسمر 

 .ا ر  الاعتمادات الممنولة لفرقة الُح 
الوطني للُح  العلمي والتطوير التكنولوجي     ت  ى موارد مخعر الُح  من مساهمات ال ندوق 

واعتمادات التسيير التي يفوضها مساو  ماسسة الإلحاق  والإ رادات التي  حققها في إطار عقود 
الُح  والدراسات والخدمات.  خ م في ميزانية ماسسات الإلحاق إعانة مالية لكل مخعر اح    

 .لمعنية يط إعانة مالية لكل مخعر اح ويخ م في الجدو  التقد ري للماسسات العمومية ا
 خض   ر ية اسسا ذة الُال ين سللام مدد محددة: لسب المدة الدنيا االنسُة لىسا ذة  ولسب  
المد ين الدنيا والمتوسطة االنسُة لىسا ذة المحررين  ولسب المد الدنيا والمتوسطة والق و  االنسُة  

الُال ين أو مشار تهم في عمل  اب  لعشها  و زوير لىسا ذة المساعد ن. يعتعر  يام اسسا ذ ة 
 .النتائ  أو غش في اسعما  العلمية يط  مهنيا  من الدرجة الرااعة

يخض  الُال ون الدائمون والُال ون الذ ن يعملون بوق  جزئي ومستخدمو دعم الُح  لواجب 
تشري  والتنييم المعمو  بهما.  السرية وأيلا يات المهنة و دابها في إطار ممارسة مهامهم طُقا  لل

أنشطة  إلزامية  قديم ل يلة  م   والحوافز  والار كااات  التشليل  الخاا  اسساسي  القانون  يضمن 
 .الُح  العلمي والتطوير التكنولوجي

يملن وض  الُال ين الدائمين واسسا ذة الُال ين مستخدمي دعم الُح  في وضنية انتداب 
د ها ماسسا هم لمدة أق اها يمس سنوات طُقا  للتشري  والتنييم  لد  الماسسات الفرعية التي  ح

 .المعمو  بهما
 خض  ماسسات و يانات الُح  العلمي لمجموعة من المراسيم والقرارات التي  حدد  ي يات 

رقم   التنفيذي  المرسوم  منها:  العامة   اسللام  في    244- 99 طعيت    1999أ توبر    31المار  
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المار  في    257-99خعر الُح  و نييمه وسيره  والمرسوم التنفيذي رقم  المتعلت اقواعد إنشاء م
المتعلت الي يات إنشاء ولدات الُح  و نييمها وسيرها  والمرسوم التنفيذي رقم   1999نوفمعر    16
المتعلت االقانون اسساسي النموذجي للماسسة العمومية   2011نوفمعر    24المار  في    11-396

  2011نوفمعر    24المار  في    397-11تكنولوجي  والمرسوم التنفيذي رقم  ذات الطاا  العلمي وال
المتعلت االقواعد الخاصة بتسيير الماسسة العمومية ذات الطاا  العلمي وال قافي والمهني  والمرسوم 

المتعلت امهام الو الة الموضوعا ية للُح    2011نوفمعر    24المار  في    398-11التنفيذي رقم  
المتعلت امهام    2012 وليو    21المار  في    293-12ا  والمرسوم التنفيذي رقم  و نييمها وسيره

 109-13الم الي المشتر ة للُح  العلمي والتكنولوجي و نييمها وسيرها  والمرسوم التنفيذي رقم 
 .المتعلت الي يات إنشاء فرقة الُح  وسيرها 2013مارق  17المار  في 

  1998أوت    22المار  في    11-98أللام القانون رقم    15-15أللى القانون التوجيهي رقم  
م  الإاقاء على الن وا المتخذة لتطعيقه سارية المفعو  إلى غاية صدور الن وا التطعيةية 
لين   إلى  نافذة  السااقة  للقوانين  التطعيةية  الن وا  الجد د.  ُقى  القانون  في  عليها  المن وا 

الجد دة  مما التطعيةية  انقطال اسنشطة    صدور الن وا  الُح ي وعدم  العمل  يضمن استمرارية 
 .التعاقدية والتكوينية

 الفرع الثاني: الضمانات الأكاديمية والمؤسساتية للباحث

 آليات التكوين والتأهيل الأكاديمي للباحثين:أولا: 

ل   ي شلّل التكوين والت هيل اس اديمي الر يزة اسساسية في منيومة الضمانات الممنولة للُا
العلمي  لي  انتقل الدور الماسسي للجامعات ومرا ز الُح  من نموذن التلقين المعرفي التقليدي  
القائم على إشُال الذا رة النيرية ونقل المعار  الجاهزة  إلى نموذن إنتان المعرفة وبناء الكفايات  

ولم يعد التكوين الجامعي  الذي  ر كز على  طوير القدرات التحليلية والنقدية والإبداعية لد  الدارق.  
يقت ر على الحفظ والتكرار  بل أصُي  هد  إلى   هيل اال ين قادرين على مواجهة الإشلالات  
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العلمية والتطعيةية امنهجيات لد  ة  و حويل اسفكار المجردة إلى للو  معتكرة قابلة للتو يف في  
يسي في دورة الابتكار الوطني. السياق ال ناعي أو التنموي  مما يعزز ملانة الُال   فاعل رئ

ويتطلب هذا التحو   عني فلسفة   هيلية  دم  بين التعمت التخ  ي والمرونة المنهجية  و  خرن 
 .الُال  من دور المتلقي السلعي إلى موق  المنت  الفكري والمعتكر التقني

الحاضنة   وفي هذا الإطار   كتسي الدراسات العليا وبرام  التخ م أهمية محورية بوصفها
الطعينية ل قل هوية الُال  اس اديمية  إذ  خض  هذه العرام  لمعا ير صارمة  جم  بين إ قان  
المعاصر.  التحليل  النوعية والكمية وأدوات  الُح   امناه   الواس   الدقيت والإلمام  المعرفي  الحقل 

فاعلية بين اسستاذ والُال    و تطلب هذه المرللة   طيرا  أ اديميا  نوعيا   ر كز على معدأ الشرا ة الت
العلمية    المُادرة  على  عملية  حفيزية  شج   إلى  ألادية  هرمية  من علاقة  التوجيه  لي   تحو  
والمشار ة في الما مرات المتخ  ة  والنشر في الدوريات المحلمة  والمساهمة الفعلية في مشاري  

التخ   استرا يجية.  ما  تم  وجيه مسارات  أاعاد  ذات  المخرجات اح ية  بين  الفجوة  نحو سد  م 
اس اديمية ومتطلُات سوق العمل والتنمية المستدامة  من يلا  إدمان ولدات  كوينية في أيلا يات  
الُح  العلمي  ولدارة الملكية الفكرية  و قنيات التو يت الرقمي  وبرمجة التحليل العيانا ي  مما يضمن 

 .التطعيةية الفاءة عالية واستقلالية منهجيةجاهزية الخريجين لمزاولة مهامهم الُح ية و 

ولا يقت ر الت هيل على الحدود الجلرافية أو الماسسية الضيقة  بل يمتد ليشمل  ليات التُاد   
العلمي والتعاون الدولي التي   عدّ دعامة ليوية لإ راء الرصيد المعرفي للُال ين و طوير  فاءا هم. 

ي  برام  التُاد  الطلابي والُال ين  والشرا ات م  الجامعات  و عمل الماسسات اس اديمية على  شج
والمختعرات العالمية المرموقة   وسيلة للولون إلى شُلات اح ية متقدمة  والاستفادة من العنى التحتية 
التكنولوجية  و ُاد  الخعرات في مجالات التخ م النادرة أو الناشئة. ويساهم هذا الانفتا  العلمي  

ا الُال  على  في  حد    الدولية للجودة   ما يعزز قدرة  المعا ير  المحلية ومواءمتها م   لمناه  
العمل ضمن فرق متعددة التخ  ات ومتعددة ال قافات  ويطّل  على ألدس التوجهات العالمية في  
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فرا   من  ويزيد  العلمي  الإنتان  جودة  على  إيجااا   مما  نعلس  و و يفها   ونقلها  المعرفة  إنتان 
 .  العالمي االمخرجات الُح ية الوطنيةالاعترا

و تكامل هذه افليات م  منيومة ماسسية  ضمن استدامة التكوين وجود ه  من يلا  اعتماد 
أطر وطنية للمهارات والكفايات  ولنشاء هيئات مستقلة لاعتماد العرام  اس اديمية ومراقعتها دوريا    

القابل للةياق والتحقت.  ما   شج  الماسسات الُح ية على  وربط التقييم اس اديمي ااسداء الُح ي  
إبرام عقود شرا ة م  القطاعات الاقت ادية وال ناعية لتمويل الُحوس التطعيةية  و دريب الُال ين 
على نقل التكنولوجيا و سويت الابتكارات  مما يخلت بيئة داعمة للت هيل المستمر ويربط المختعرات  

عدّ التكوين المستمر للُال ين وأسا ذة الت طير عن را  لا  تجزأ من هذه الضمانات   االواق  الإنتاجي. وي  
لي    نيم ورشات عمل ودورات  دريعية في ألدس المناه  التحليلية  وأدوات الذ اء الاصطناعي 
في الُح   و ليات النشر المفتو   ولجراءات  سجيل العراءات  لضمان موا ُة التطورات المتسارعة 

 1.المشهد العلمي العالمي و جنب جمود المناه  التقليدية في

 اليات حماية البحوث من السرقة العلمية:ثانيا: 

ان لماية الُحوس العلمية من السرقة والانتحا  اس اديمي ر يزة أساسية لضمان نزاهة الُح   
العلمي وجودة المخرجات المعرفية في الماسسات الجامنية ومرا ز الُح  الجزائرية  ياصة في 

لفة   ل التحو  الرقمي المتسارل الذي سهّل  داو  المعرفة لكنه أيضا  وسّ  دائرة الممارسات المخا
لىيلا يات العلمية. وقد استجاب المشرل الجزائري والماسسات اس اديمية لهذا التحدي من يلا  
منيومة متكاملة  جم  بين اسطر التشرينية الرادعة  وافليات الماسسية الوقائية  واسدوات التقنية  

إرادة واضحة في  رسيل  ق  العادلة  مما يعلس  النزاهة ولماية  الحد  ة  والضمانات الإجرائية  افة 
 20-1082الجهد الفكري للُال ين. ويت سس هذا الإطار ااسساق على القرار الوزاري المشترك رقم  

  المتعلت اقواعد أيلا يات الُح  العلمي وملافحة الانتحا   الذي 2020سعتمعر    27المار  في  

 

 .22-3في ماسسات التعليم العالي  اععد الوهاب جودة الحايس   أنما  التكوين والتعليم  1
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ا   ولعادة ال ياغة دون  و يت   عرّ  السرقة العلمية  عريفا  شاملا  ود يقا  يشمل نسل الن وا لرفي
و زوير العيانات أو النتائ   والاستخدام غير الم ر  اه أو غير المو ت سدوات الذ اء الاصطناعي 
بل مخالفة   أ اديمي عابر   ليس مجرد يط   الانتحا   الُح ي  مما يجعل  المضمون  في صياغة 

 المعرفية.جسيمة  مسّ جوهر ال قة العلمية والم دا ية 

الجانب التشريعي  لم يلتف  المشرل الجزائري االتجريد النيري  بل ربط الانتحا  العلمي وفي  
القرار   المخالفة ويطور ها  لي  صنّف  متناسُة م  درجة   20-1082اعقوبات   د عية وجزائية 

الانتحا  المنسوب للطلُة في مرالل الماستر والد توراه ضمن المخالفات التي  عيي لجان الت د ب 
جامعي  طعيت عقوبات  تراو  بين الإنذار  ووقف المناقشة  وسحب الدرجة العلمية  وصولا  إلى ال

من القرار نفسه. أما االنسُة    29إلى    27الف ل النهائي ومن  التسجيل لمدة محددة  وفقا  للمواد من  
ة  يستتُ   حةيقا  إداريا  لىسا ذة والُال ين الدائمين  فقد اعت عر الانتحا  يط   مهنيا  من الدرجة الرااع

مف لا   رف  إلى مجلس أيلا يات المهنة  وقد  ادي إلى وقف التر ية أو الف ل من الو يفة  م  
المتعلت احقوق المالف والحقوق    05-03إ الة لت اللجوء إلى القضاء العام اموجب اسمر رقم  

ال اسضرار  االتعويض عن  المطالُة  للمتضرر  يجيز  الذي  النا جة عن المجاورة   والمادية  معنوية 
فلسفة  يعلس  الخارجي  والقضاء  الدايلي  الت د ب  بين  الربط  وهذا  الفكرية.  الملكية  على  التعدي 
العدالة  وضمان  اسساسية  الحقوق  ولماية  جهة   من  والردل  الزجر  بين  متوازنة  جم    شرينية 

متهم لت الاطلال على   فل للُال  ال  20-1082الإجرائية من جهة أير   ياصة وأن القرار  
التهميش أو  اللجان المخت ة  مما يمن   أمام  التشااه  و قديم دفوعه  والطعن في القرارات   قرير 

 .التعسف في التطعيت 

وللى جانب الُعد الرادل  اعتمدت الماسسات اس اديمية الجزائرية  ليات وقائية و وعوية متكاملة 
ها ععر بناء وعي أ اديمي رصين  لي  ألزم  القرارات   هد  إلى معالجة  اهرة الانتحا  من جذور 

الوزارية الجامعات ومرا ز الُح  اةدران مةياق إلزامي في أيلا يات الُح  العلمي ومنهجية التو يت  
ضمن برام  التكوين العالي  م   نييم دورات  كوينية مستمرة لىسا ذة والُال ين لو  معا ير النشر 
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ادي الممارسات غير اسيلا ية  فضلا  عن إشرا   قديم إقرار يطي االنزاهة  العلمي السليم و ي ية  ف
العلمية قعل مناقشة أي مذ رة أو أطرولة  مما يعزز المساولية الفردية ويخلت مرجنية أيلا ية.  ما 
أول  اسطر التنييمية أهمية االلة لعشرا  اس اديمي الجيد  لي  لددت المعا ير الواجب مراعا ها  

ايتيار المشرفين و  طير طلُة الد توراه  وألزم  الُال ين بتقديم  قارير سنوية عن  قدم أاحا هم   في  
مما يضمن المتااعة المستمرة ويقلم فرا التسرب إلى الممارسات غير المشروعة نتيجة ضلو  

 .الوق  أو ضعف التوجيه

الزاوية في التقنية لجر  الرقمية  أصُح  افليات  للعيئة   شف الانتحا  وملافحته     موا ُة  
برمجيات  ااستخدام  الجامنية  الماسسات  جمي   العلمي  والُح   العالي  التعليم  وزارة  ألزم   لي  
متخ  ة لكشف الاقتُاق غير المو ت ولعادة ال ياغة المموهة  م  إيضال مذ رات الماستر 

التحليم  مما يحوّ   وأطرولات الد توراه اشلل إلزامي لفحم رقمي دقيت قعل إلالتها إلى لجان  
و عتمد هذه العرمجيات على يوارزميات مقارنة   استُاقي.الرقااة من رد فعل لالت إلى إجراء وقائي  

الن وا م  قواعد بيانات عالمية ومحلية  و ولّد  قارير مف لة  وضي نسُة التشااه وم ادرها   
لاعتماد على التقد ر الذا ي.  ما مما يمني اللجان العلمية أدلة موضوعية وقابلة للتحقت بدلا  من ا

أنش ت العد د من الجامعات يلايا يقية علمية متخ  ة  تاا  المستجدات التقنية في مجا  التوليد  
افلي للمحتو   و طور برو و ولات للكشف عن الن وا المولدة االذ اء الاصطناعي غير المو قة  

 .الحد  ة للنزاهة اس اديميةمما يعلس وعيا  ماسسيا  متجددا  اطعيعة التهد دات 

 المطلب الثاني: الإشكالات العملية والتحديات التي تواجه البحث العلمي في الجزائر
 فعيل هذه المنيومة لا يخلو من  حديات عملية  فرضها طعيعة الع ر الرقمي  أبرزها التطور   إن

السري  سدوات الذ اء الاصطناعي التوليدي الذي ي عّب التمييز بين الجهد الُشري افلي والم ا   
  ليا  دون إسناد 
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 الفرع الأول: التحديات المؤسساتية والبنيوية 

لماسسية والُشرية العمود الفقري سي منيومة اح ية طمولة  لي  لا يملن    عدّ العنية التحتية ا
ف ل جودة المخرجات العلمية عن جودة العيئة الحاضنة لها من مختعرات و جهيزات و فاءات اشرية 
ماهلة. غير أن الواق  الُح ي في الجزائر  ش نه في ذلك ش ن العد د من الدو  العربية  يعاني من 

والإملانيات  ايتلالات هيل المعلنة  الاسترا يجية  الطمولات  بين  بنيوية  فجوة  في  لية عميقة  تم ل 
المتالة فعليا .  تجلى هذا التُا ن بوضو  في  دهور لالة العنية التحتية المادية من نقم لاد في  
ة التجهيزات الحد  ة وضعف في  ليات ال يانة  موازاة  م  أزمة لةيةية في إدمان الكفاءات الُشري

النا جة عن المنيومة التعليمية في سوق العمل  اسعب عدم التوافت بين مخرجات التعليم ومتطلُات  
والعنيوية  من يلا    الماسسا ية  التحديات  هذه  إلى  شريي  الفرل  هذا  ويهد   الوطني.  الاقت اد 

وغياب     حليل إشلالية ضعف العنية التحتية للُح  العلمي  وصعوبات الإدمان المهني للخريجين 
السياسات الوطنية الفعالة لتشليل الكفاءات العلمية  بهد  الكشف عن جذور اسزمة واقترا  سعل  

 .المعالجة اللازمة لتحويل هذه التحديات إلى فرا للتنمية المستدامة

 ضعف البنية التحتية للبحث العلمي ونقص المختبرات والتجهيزات الحديثة:أولا: 

العنى التحتية للُح  العلمي ر يزة أساسية في منيومة الابتكار التكنولوجي  غير أن الواق   
العربي  وعلى رأسه الجزائر  يشهد فجوة بنيوية هيللية  تم ل في ضعف التجهيزات المخعرية  وقدم  

المتطورة العلمية  التجهيزات  ميدان  في  العالمية  التطورات  موا ُة  وعدم  التقنية   ويعاني  الوسائل   .
القطال الُح ي من شيّ واضي في المختعرات المجهزة وفت المعا ير الدولية  لي   فتقر العد د من 
الماسسات الجامنية ومرا ز الُح  إلى اسجهزة الحد  ة اللازمة لإجراء التجارب المعقدة والتحليلات 

ما ي ضعف دقة النتائ  الد يقة  م  ملالية أن معيم المعدات المتالة  عود إلى عقود سااقة  م
ويقلم فرا إنتان معرفة علمية معتكرة وقابلة للتطعيت ال ناعي. ولا يقت ر التحدي على النقم 
اسهمية   فرغم  التكنولوجي   التحد    في  الاست مار  محدودية  ليشلّله  يمتد  بل  فحسب   المادي 
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ا العنية  لتطوير  المخ  ة  الميزانيات  العلمي   ُقى  للُح   المستو   الاسترا يجية  دون  لتحتية 
مجا    في  اسمد  طويلة  است مارية  وبرام   مستدامة  سياسات  مويلية  غياب  في  ل  المطلوب  
الدو   العربية ونييرا ها في  التكنولوجية بين الماسسات  الفجوة  ي عمّت  العلمية  وهو ما  التجهيزات 

وي ضاعف   محليا .لالتفا  بها  المتقدمة وي فسر جزئيا  ضعف القدرة على استقطاب الكفاءات الوطنية وا
التقني  لي   ادي عدم وجود يطط   الدورية والتحد    من هذه الإشلالية غياب  ليات ال يانة 
صيانة استُا ية وبرام   جد د دورية إلى  دهور سري  في لالة التجهيزات المتالة  مما يقلم من  

سط والُعيد  مما يعلس إدارة  قنية عمرها الافتراضي ويرف  من  كاليف التشليل على المد ين المتو 
 المتالة.غير  فاة للموارد 

وينعلس هذا الق ور الهيللي اشلل مُاشر على مخرجات المنيومة الُح ية والابتكارية  لي  
ي ضطر الُال ون إما إلى  عني منهجيات  قليدية لا  تطلب  جهيزات متطورة  أو إلى الاعتماد على 

استخدام معدات االية  مما ي ضعف م دا ية النتائ  ويقلل اشلل  عير بيانات غير د يقة نا جة عن  
التجهيزات  ي عدّ نقم  من فرا نشرها في دوريات علمية محلمة ذات معامل    ير مر ف .  ما 
فغياب  للتسويت   قابلة  إلى  طعيقات صناعية  الُح ية  اسفكار  أمام  حويل  جوهريا   عائقا   الحد  ة 

اسول النموذن  الحاضنة مختعرات  التكنولوجيا من  نقل  ي عيت عملية  والتجريب  الايتُار  ي وولدات 
اس اديمية إلى الحاضنة ال ناعية  مما   ُقي على معيم الابتكارات لعيسة اسدران دون استللا  

  1 الإنتاجي.اقت ادي فعلي  ويوس  الفجوة بين مخرجات الُح  ومتطلُات السوق 

 جاوز الإشلا  اعتماد استرا يجية وطنية شاملة ومتدرجة  وفي ضوء هذه التحديات   تطلب  
لتحد   العنية التحتية للُح  العلمي   تضمن جدولة زمنية واضحة لاستعدا  التجهيزات القديمة  
وبرام  اقتناء للمعدات المتطورة وفت أولويات اح ية وطنية م حددة  م  إشراك القطال الخاا في  

العنية     مويل هذه المنيومة ععر لوافز ضريعية وجمر ية جاذاة   حفّز على الاست مار في مجا  
 

واق  العني التحتية الماسسة للنهوض االإبدال التكنولوجي في الوطن  د.الجوزي جميلة  الحسين ععد القادر  مجلة الاقت اد الجد د    1
 . 61-55  ا2012  سعتمعر  )العربي )لالة الجزائر
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التحتية الُح ية . ما يملن للدو  العربية  ومن ضمنها الجزائر  الاستفادة من  ليات التعاون الإقليمي 
والدولي لإنشاء شُلات مخعرية مشتر ة  تيي للُال ين الوصو  إلى  جهيزات متطورة ععر الحدود  

ء الاست مار الفردي ويعزز التكامل العلمي العربي  إلى جانب  عزيز الشرا ات مما ي خفف من عب 
 1م  الماسسات الدولية المانحة للح و  على دعم  قني ومالي مستدام .

 عوبات الإدماج المهني للباحثين في الجزائر:صثانيا: 

الهيللية   واجه عملية الإدمان المهني لخريجي الجامعات في الجزائر جملة من ال عوبات 
والو ي ية العميقة التي  عرقل انتقالهم السلس نحو سوق العمل  ويعرز في طليعة هذه المعوقات  

 اد ا سال الفجوة المنهجية بين مخرجات نيام التعليم العالي والالتياجات الفعلية والمتسارعة للاقت
الوطني. لقد أفض  السياسات الرامية إلى دمقرطة التعليم والزيادة الديملرافية المطردة إلى  ضخم 
غير مسعوق في أعداد الطلُة المسجلين والمتخرجين  مما شلل ضلطا  هائلا  على العنية التحتية 

ي الكلاسيلي  ولتى  والموارد الت طيرية للجامعات. وفي يضم هذا التوس  الكمي  واجه النيام التعليم
م  مساعي الإصلا  ععر  عني أنيمة لد  ة  نيام ) .م.د(   حديات جمة في مسا رة التطورات 
التكنولوجية والاقت ادية العالمية. وقد  جلى هذا التُا ن بوضو  في عدم  وافت الكفاءات والماهلات  

التخ  غلع   لي   المتالة   الو ائف  متطلُات  م   الملتسُة  والعلوم اس اديمية  النيرية   ات 
الإنسانية والاجتماعية على لساب التخ  ات التقنية والد يقة التي يطلعها السوق  مما أد  إلى 
 راج   قة أرباب العمل في الشهادات الجامنية الممنولة  وبروز إشلالية  دني جودة التكوين مقارنة  

 .االمعا ير المهنية ال ارمة

مفارقة اقت ادية واجتماعية لادة   تم ل في الار فال المطرد وقد أسفر هذا الوض  المعقد عن  
الشلل مناصب   فيه سوق  الذي  سجل  الوق   في  العليا   الشهادات  بين لاملي  الُطالة  لمعدلات 
شاغرة  تطلب مهارات د يقة ومواصفات متخ  ة لا  توفر في الخريجين المحليين. إن بنية سوق  

 

 . 79-78السابت  ا د.الجوزي جميلة  الحسين ععد القادر  المرج   1
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إضافية  لي  يطلى عليها  نامي القطال غير الرسمي والو ائف العمل الجزائري ذا ها  فرض قيودا   
اسعداد   هذه  امت اا  على  المهيلل  الاقت ادي  القطال  قدرة  لين  يل  في  والموسمية   الهشة 
النوعية   الالتياجات  في  لعية  ال ار   العجز  هذا  وأمام  جدا .  محدودة  الخريجين  من  الهائلة 

القطاعات    العد د من  العناء  للماسسات   ضطر  الكعر   قطاعات  التنموية  المشاري   لاسيما في 
واسشلا  العمومية وال ناعة  إلى اللجوء لاستيراد العمالة اسجنعية الماهرة لسد النقم الفاد  في  
الكفاءات التطعيةية  مما يلرق  هميش الكفاءات الوطنية ويزيد من  عقيد مسارات إدماجها في نسي   

 .الاقت اد الوطني

جا للعيانات  إلى  الملحو   والغياب  الماسسية  الهشاشة  الهيللية   شلل  الايتلالات  هذه  نب 
الإل ائية الد يقة عائقا  جوهريا  أمام  ذليل صعوبات الاندمان  إذ يعاني المشهد الوطني من غياب 
شُه  ام لنيم معلومات متكاملة  رصد المسارات المهنية للخريجين بدقة وموضوعية. فرغم الجهود 

تي  عذلها الهيئات الرسمية  الد وان الوطني لعل ائيات والو الة الوطنية للتشليل  إلا أنها  كتفي  ال
بتقديم ماشرات عامة و  ية لو  الُطالة و وزي  اليد العاملة  و فتقر إلى المقاربات التتُنية الطولية 

اس اديمية إلى مراصد   التي  درق وضنية الخري  منذ ملادر ه مقاعد الدراسة.  ما  فتقر السالة
السوسيو محيطه  امتطلُات  وربطه  التكوين  نجاعة  مد   وم م سسة  تولى  قييم  فعالة  - جامنية 

اقت ادي  ااست ناء اعض المُادرات الفردية غير المنتيمة. وفي محاولة لالتواء هذه اسزمة  لج ت  
ى الإدمان المهني  غير أن  السلطات العامة إلى استحداس  ليات وبرام  داعمة  جهاز المساعدة عل

هذه الحلو  التر ينية غالُا  ما  تسم االيرفية والهشاشة  لي   وفر مناصب عمل ماقتة لا  تطابت  
في   ير من اسليان م  التخ  ات العلمية والماهلات الفعلية للشُاب  ولا  ضمن لهم استقرارا  

 .و ي يا  مستداما  

و ادي هذه المقاربات غير الملتملة في نهاية المطا  إلى نتائ  علسية  نعلس سلُا  على  
الخريجين والاقت اد الوطني على لد سواء. فمن جهة  ي اب الشُاب اخيُة أمل وللُا  مهني 
عميت نتيجة طو  فترات الانتيار أو الاضطرار للقعو  بو ائف دنيا لا  رقى لتطلعا هم اس اديمية   
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ا يسفر عن هدر جسيم لرأق الما  الُشري و آ ل  دريجي للمعار  والمهارات الملتسُة لعدم مم
 و يفها في بيئة عمل لةيةية و طويرها. ومن جهة أير   يم ل هذا الإيفاق في  حقيت الإدمان 

 من أن الفعلي  عد دا  للموارد المالية الضخمة التي است مر ها الدولة في قطال التعليم العالي. وبدلا  
 ندم  الخري   عن ر فاعل ود ناميلي يساهم في يلت ال روة  يجد نفسه  دور في للقة مفرغة   
 نتهي اه غالُا  إلى العودة مجددا  إلى دائرة الُطالة المفتولة اعد انقضاء  جا  عقود العمل الماقتة  

ا   ربط بين مخرجات  مما يحتم ضرورة التوجه الفوري نحو بناء نيام معلومات وطني استشرافي فع
 1.الجامعة ولاجيات الماسسات الاقت ادية

 غياب السياسات الوطنية الفعالة لتشغيل الكفاءات العلمية في الجزائر:ثالثا: 

التي   عيت   الهيللية  العوائت  أبرز  ألد  العلمي  للُح   الماسسية  التحتية  العنية  ي عدّ ضعف 
ي  و حد دا  في الجزائر  لي  لا  زا  المخابر ومرا ز النهوض االإبدال التكنولوجي في الوطن العرب

الُح   عاني من نقم لاد في التجهيزات الحد  ة وافليات المتطورة اللازمة لإجراء التجارب المعقدة 
والتحليلات الد يقة  مما ي ضعف من جودة المخرجات الُح ية ويحدّ من قدرة الُال ين على موا ُة  

ط هذا الق ور المادي ار ُاطا  و يقا  اانخفاض معدلات الإنفاق على الُح  وير ُ  الدولية.المعا ير  
والتطوير  لي    شير الماشرات إلى أن الميزانيات المخ  ة للُح  العلمي لا  تجاوز نسُة ضئيلة  
من النا   المحلي الإجمالي  وهو ما  نعلس سلُا  على قدرة الماسسات الجامنية ومرا ز التكوين 

أدوا ها أو صيانة الموجود منها  مما   ديل الُح  العلمي في للقة مفرغة من الاعتماد  على  حد    
على منهجيات قديمة وبيانات غير د يقة .ولا يقت ر التحدي على الجانب المادي فحسب  بل يمتد 
  ليشلل بيئة اح ية طاردة للكفاءات  لي  ي ضطر العد د من الُال ين والطلاب المتميزين إلى الهجرة 
نحو دو   وفر بنية  حتية  كنولوجية متطورة ومخابر مجهزة ا لدس التقنيات  مما  ادي إلى استنزا  

 

 . 59-46  ا 2022  سنة 01  العدد 07زرارة سمية  رقاد صليحة  مجلة المشلاة في الاقت اد التنمية والقانون   المجلد  1



 العلمي في التشريع الجزائري  والبحثالقيود القانونية لحماية حرية التعبير   الفصل الثاني 

99 

مستمر لرأق الما  الُشري والمعرفي ويحرم الماسسات المحلية من يعرات قادرة على  يادة التحو   
 التكنولوجي .

 الفرع الثاني: التحديات المالية وانعكاساتها 

التمويل المستدام والوافي الر يزة اسساسية التي  ر كز عليها أي منيومة اح ية طمولة  فهو  
المحفّز الحةيقي لعبدال العلمي وضمانة استدامة الإنتان المعرفي وربطه امتطلُات التنمية الوطنية. 

ة والتشرينية  غير أن الواق  الجزائري يشهد فجوة  مويلية هيللية  عيت  جسيد الطمولات الدستوري
على أرض الواق   لي  أدت سياسات  رشيد النفقات العمومية وانخفاض نسُة الإنفاق على الُح   
العلمي مقارنة االمعا ير الدولية إلى  آ ل العنية التحتية الُح ية و شت  الجهود اس اديمية ل الي 

الق ور المالي على ضعف    مُادرات فردية غير منسجمة م  اسولويات الوطنية. ولم يقت ر أ ر هذا
للكفاءات  بيئة طاردة  ليشلّل  امتد  بل  الماسسي فحسب   التعاون  العلمية و راج   المخرقات  جودة 
الوطنية  إذ  دف  ضعف الحوافز المادية  وار فال الُطالة بين لاملي الشهادات العليا  و قل اسعُاء  

ح ية أ  ر دعما  واستقرارا . وانطلاقا  من  الإدارية  االنخب العلمية إلى الهجرة اح ا  عن فضاءات ا
هذه المعطيات   هد  هذا الفرل إلى  حليل إشلالية نقم التمويل المالي للُح  العلمي في الجزائر   
متتُعا  ماشرا ا ه التاريخية و   يره المُاشر على اسداء اس اديمي  قعل الانتقا  إلى دراسة  اهرة  

اعيات التي  هدد ااستنزا  رأق الما  الُشري الوطني و قويض مسار  الهجرة العلمية   لد أيطر التد
 بناء سيادة معرفية مستقلة.

 نقص التمويل المالي للبحث العلمي:أولا: 

إن الُح  الجامعي في الجزائر يعاني   يرا  عيرا على جمي  اسصعدة وفي جمي  المياد ن 
يعلس ما  ملكه الجزائر من إملانيات اشرية  وياصة في جانب التمويل  وما هو موجود في الواق  لا  

أولا ومادية  انيا  لهذا فةن واق  الُح  الجامعي يعاني   يرا من الت ير وعدم موا ُة الك ير من  
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التطورات التي سمح  للدو  بعناء قاعد ها العلمية. وفي  ل التحديات الاقت ادية الراهنة التي  مر  
النفقات العمومية و مويل القطاعات الحلومية  وي وصا قطال  بها العلاد  ومن يلا  سياسة  رشيد  

التعليم العالي والُح  العلمي  أضح  قضية التمويل  شلل عائقا  عيرا أمام  طور الُح  العلمي  
 و قدمه في الجزائر. 

% من 0.28 ان  موازنة الُح  العلمي متواضعة  إذ لم يخ م له سو     2008قعل عام  
ي  و جلى هذا على سعيل الم ا  في ضعف المنت  العلمي من قلة المنشورات  إجمالي النا   المحل

العلمية وبراءات الايترال المسجلة من قعل الُال ين و ذلك ضعف التعاون والتشعيك بين الجهات  
الُح ية من جامعات ومرا ز أاحاس من جهة  والقطاعين الاقت ادي والاجتماعي في الدولة من  

 1أير . 

لدولة اسسعت لد  الوزير اسو  للاستشرا  والح اء اشير م يطفى ا ن ميزانية  قا   ا ب ا
االمائة   1.9االمائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة و  4 م ل    2016التعليم العالي االجزائر للعام  

االمائة من الموازنة أو    0.22من النا   الدايلي الخام في لين لا  تعد  ن يب الُح  العلمي  
 االمائة من النا    وضعا  تطلب   حيحه لتلعية التياجات نموذن النمو الجد د للعلد. 0.1

التقدم في مجالا ه  إلا أن هيللة   التمويل معوقا  عيرا  ولا    يرا دون إلراز  االطُ   ان 
و طوير  المعرفة  اةنتان  التحتية  بنيته  لم  سمي  أير   انُارة  أو  جيدة   لم  كن  العلمي  الُح  

  وبعد إصدار القانون ال اني  2008التكنولوجيا  فمررنا اعد ذلك امرللة ضعف واضي لتى عام  
  وهي المرللة التي شهدت إنشاء المد رية  2012ولتى    2008خماسي للُح  العلمي الممتد من  ال

  و ر زت مهامها لو  ضمان  ر ية الُح  2009العامة للُح  العلمي والتطوير التكنولوجي في  
 وفيرها  العلمي بتدعيم القواعد العلمية والتكنولوجية للعلد  و حد د الوسائل الضرورية للُح  والتطوير و 

والعمل على   مين نتائ  هذا الُح   ودعم  مويل الدولة لكل اسنشطة المتعلقة االُح  والتطوير  
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% من إجمالي النا   0.5و ل هذا يطلب الشيء الك ير سن الفعل على القطال وقد وصلنا إلى  
 المحلي. 

رغم من المجهودات افتقاد الُح  العلمي الجامعي في الجزائر إلى سياسة واضحة المعالم اال
المعذولة ياصة في السنوات اسييرة التي  م فيها  خ يم غلا  مالي معتعر للُح  العلمي  لذلك 
اقي  مجهودات الُال ين يطلى عليها طاا  الفردية في ايتيار المواضي  التي لا  خدم في النهاية  

 اسهدا  المشتر ة العامة.

والاهتمام   العلمي  الُح   المالية إن عملية  طوير  والموارد  الإملانات  اه و خ يم جمي  
والمادية المتالة ما هي إلا إشارة ودليل على  قدم و طور العلدان  وعليه فةن قضية التمويل  عد من  
أبرز القضايا التي  ساعد في عملية  طوير الُح  العلمي من عدمه. والجزائر  ليرها من الدو  

ر قاء اقطال الُح  العلمي و طويره وذلك بتخ يم  لاول  في السنوات اسييرة االخ وا الا
موارد مالية معتعرة و وفير جمي  الإملانات المادية والُشرية من مرا ز وولدات ومخابر اح  منتشرة  
في أغلب الجامعات وماسسات الُح  الجزائرية  ولكنه االرغم من النتائ  المحققة في مجا  الُح   

من نقم في التمويل والت طير وي وصا في  ل اليرو  الاقت ادية العلمي إلا أنها لا زال   عاني  
النفقات العمومية والتر يز فقط  المتُعة من طر  الحلومة الجزائرية في  رشيد  الراهنة  والسياسة 

 1على  مويل القطاعات التي  ساهم اشلل مُاشر في  نمية الاقت اد الوطني.

 ى فقدان الكفاءات الوطنية: ظاهرة الهجرة العلمية وتأثيرها علثانيا: 

 توفر في الجزائر العد د من العوامل التي  دف  االكفاءات العلمية للهجرة  و تقاط  م  ما ورد 
في المستند من أسُاب عامة. منها العوامل السياسية واسمنية  إذ ي شير المستند إلى أن عدم الاستقرار  

وفي السياق الجزائري  فةن فترات عدم   الطاردة.ل  السياسي و قييد الحريات ي عدّان من أبرز العوام
اليقين السياسي والقيود المفروضة على الحريات الفردية والفكرية  سهم في دف  النخب العلمية للُح   
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عن بيئات أ  ر استقرارا .  ما  تضمن العوامل الاقت ادية والاجتماعية قلة العائدات المالية للكفاءات 
وي شير المستند   الشرائية.  الُطالة بين لاملي الشهادات العليا  وضعف القدرة  العلمية  وار فال مستو 

إلى أن انتشار العيروقراطية والرو ين الإداري  وغياب التخطيط السليم  ي فاقم من هذه الياهرة. في 
الجزائر  يعاني الُال ون واسسا ذة الجامعيون من روا ب متدنية مقارنة بدو  الاستقطاب  إضافة  

 إلى صعوبات إدارية  واجه مشاري  الُح  العلمي. 

الدو    في  العلمي  للُح   المالية  التخ ي ات  ضعف  والُح ية  التعليمية  العوامل   تضمن 
% وما فوق في الدو   2.5% من الديل القومي  مقارنة بد  1النامية  لي  لا  تجاوز نسُة الإنفاق  

ر من غياب العيئة العلمية والفكرية الم شجعة على   ما ي عاني النيام التعليمي في الجزائ  المتقدمة.
الإبدال  وقلة المختعرات والتجهيزات الحد  ة  ما ي ضعف من جاذبية الُقاء. وي شير المستند  ذلك إلى  
أن  زا د اسعُاء الملقاة على العلماء  سيما في مجالات التدريس والإدارة  ي سهم في استنزا  طاقتهم  

 ضئيل.قى للُح  العلمي إلا جهد ووقتهم  احي  لا  تُ

 تحمل الجزائر  كاليف ااهية في  عليم و كوين الكفاءات العلمية  إلا أن هذه الاست مارات 
 تحو  إلى ملاسب للدو  المستقطُة.  ما ورد في المستند: " عمل الدو  النامية على إنتان هذه  

المتقدمة دون جهدٍ  الدو   وهو ما  نطعت  ماما  على    ".أو عناء  الكفاءات و كوينها  لتستفيد منها 
الحالة الجزائرية.  ما  ادي نزيف العقو  إلى  راج  الإنتان العلمي والُح ي في الجزائر  وضعف 
القدرة التنافسية. وي شير المستند إلى أن غياب الكفاءات  ا ر سلُا  على قطاعات ليوية  ال حة 

 وهو ما ي عيت عجلة التنمية الاقت ادية والاجتماعية.  العلمي.والتعليم والُح  
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 خلاصة الفصل الثاني

 تجلى التفاعل بين الضددددددددمانات الدسددددددددتورية والقيود التشددددددددرينية في منيومة قانونية متشدددددددداالة 
 سعى إلى  حقيت معادلة د يقة بين إطلاق الحريات الفكرية واس اديمية من جهة  وصون الم الي 

للدولة والنسدي  الاجتماعي من جهة أير . وقد  رق المشدرل الجزائري هذا التوازن من يلا  العليا 
ن ددوا صددريحة في قانون العقوبات والتشددريعات الخاصددة   حدد بدقة اسطر المشددروعة لممارسددة 
لرية التععير ولماية الُح  العلمي  م  إقرار ضددددددددددددوااط رادعة للمسدددددددددددداق ااسمن القومي  والولدة  

والخ ددددددددددوصددددددددددية الفردية  وافداب العامة  والةيم الد نية والهوية ال قافية. وفي موازاة ذلك   الوطنية 
أسددددس الإطار التشددددريعي لجملة من الضددددمانات الماسددددسددددية والقانونية الممنولة للُال    تجلى في 

معا ير  لماية الملكية الفكرية وبراءات الايترال  و نييم  ليات التكوين والت هيل اس اديمي  ولرسدددداء
صددددددارمة لملافحة الانتحا  العلمي  مما يعلس إرادة رسددددددمية نحو  رسدددددديل بيئة اح ية نزيهة ومحفزة 

 على الابتكار.

غير أن الممارسدددة التطعيةية  كشدددف عن فجوة بنيوية عميقة بين الطمولات التشدددرينية والواق  
 تجلى ذلك في  دهور  الماسددددددددسددددددددي  لي   واجه المنيومة الُح ية  حديات هيللية متعددة اساعاد.

العنية التحتية المخعرية  وقلة التمويل المسددددددددتدام  و قل اسعُاء الإدارية  وغياب سددددددددياسددددددددات وطنية 
فاعلة لدم  الكفاءات في سدددددوق العمل  فضدددددلا  عن ا سدددددال الفجوة بين مخرجات الُح  ومتطلُات 

دة للنخددب العلميددة  القطددال الاقت دددددددددددددددادي. وقددد أدت هددذه المعطيددات مجتمعددة إلى  كوين بيئددة طددار 
متجسددددددددة في  اهرة الهجرة المعرفية المسدددددددتمرة التي  سدددددددتنز  رأق الما  الُشدددددددري الوطني و عمت 
التُنية التكنولوجية. وعليه  فةن  جاوز هذا العجز لا يقت ددر على التحسددينات الشددللية  بل يسددتلزم 

جراءات الماسسية  وربط  إصلالا  جذريا   ر كز على رف  الميزانيات المخ  ة للُح   و ُسيط الإ
الجامعات االقطال الإنتاجي  واعتماد اسدددددددددددددترا يجيات وطنية شددددددددددددداملة لاسدددددددددددددتُقاء الكفاءات و حفيز 
الابتكار  اما يضددمن  حويل الن ددوا الضددامنة إلى واق   نموي ملموق  ويرسددل السدديادة المعرفية 

   ساق للتنمية المستدامة واسمن القومي الشامل.
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الضددمانات الدسددتورية والقانونية لحرية التععير   ناول  هذه الدراسددة إشددلالية التوازن الدقيت بين  
والُح  العلمي من جهة  والقيود التشدددددددددددرينية والجزائية المفروضدددددددددددة لحماية اسمن القومي  والنيام 
العام  والولدة الوطنية  والةيم المجتمنية من جهة أير   في إطار التشدددددددري  الجزائري المعاصدددددددر.  

  52  51  44   41  34)المواد  2020من يلا  دسدتور   وقد بيّن التحليل أن المشدرل الجزائري 
( والا فا يات الدولية الم ددددددددددادق عليها )الإعلان العالمي لحقوق الإنسددددددددددان  العهد الدولي 75  54

الخاا االحقوق المدنية والسدددددياسدددددية  المي اق اسفريقي(  قد انتقل من مرللة التكريس الشدددددللي إلى 
ذ ن الحقين  ر يز ين متلازمتين: فحرية التععير  م ل العيئة مرللة الضدددددمان الماسدددددسدددددي  معترفا  به

الحاضددددددنة والنقدية الضددددددرورية  بينما يشددددددلل الُح  العلمي المحرك المعرفي والاسددددددترا يجي للتنمية 
المسدددتدامة والسددديادة الوطنية. غير أن ممارسدددة هذه الحريات  يل محلومة امنيومة  قييدية متعددة 

ت  قوانين الإعلام  قوانين لماية المعطيات والملكية الفكرية(  هد  إلى المسددددددتويات )قانون العقوبا
صدددددددون الم دددددددالي العليا للدولة ولقوق اللير  مما يخلت د ناميلية قانونية معقدة بين معدأ الإطلاق 

 .النيري ومعدأ التقييد المشرول

 وا الضامنة ورغم التطور التشريعي الملحو   لا  زا  هناك فجوة  طعيةية واضحة بين الن
والواق  الميدداني   تجلى في  عقيدد المسددددددددددددددداطر الإداريدة  وعددم وضددددددددددددددو  اعض المفداهيم القدانونيدة 
الفضددفاضددة ) اسمن الوطني  والنيام العام  والم ددالي الحيوية( التي قد   سددتلل في التطعيت لتقييد 

متم لة في ضددددددددعف  التععير والنشددددددددر اس اديمي اشددددددددلل غير متناسددددددددب.  ما أن التحديات العنيوية ال
% من الندا   المحلي الإجمدالي(  و ددهور العنيدة التحتيدة المخعريدة  وهجرة 0.54التمويدل )أقدل من  

الكفاءات  والفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلُات السددددددوق    ضددددددعف الاسددددددتقلالية الفعلية للُال  
فعيدل لريدة التععير  و حددّ من فعداليدة الضددددددددددددددمداندات القدانونيدة. وعليده  فدةن الددراسددددددددددددددة  خلم إلى أن  

والُح  العلمي في الجزائر لا يقت در على  عد ل الن دوا فحسدب  بل يسدتلزم إصدلالا  ماسدسديا  
شداملا   ربط بين الدقة التشدرينية  والاسدتقلا  المالي والإداري للماسدسدات الُح ية  والرقااة القضدائية  

 .الُح  المعاصرةالفعلية  و كييف المنيومة م  مستجدات الع ر الرقمي وأيلا يات 
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 :النتائج

  2020رغم أن دسددددددددددددتور :  التناقض بين الســــــــمو الدســــــــتوري والغموي التشــــــــريعي العادي -
والا فا يات الدولية يلرسدان لماية قوية ومُاشدرة لحريتي التععير والُح  العلمي  فةن الن دوا 

م دددددددطلحات واسدددددددعة العادية )ياصدددددددة في قانون العقوبات وقانون الإعلام( لا  زا   عتمد على  
وغير محددة بدقة )م ل: الم ددددددددالي الحيوية  اسمن الوطني  النيام العام  افداب العامة(  مما 
يمني السدددلطات التنفيذية والقضدددائية هامشدددا   قد ريا  واسدددعا  قد   و ف أليانا  لتقييد الحريات  ح  

 .ذرائ  فضفاضة  مما  تعارض م  معدأ الشرعية ووضو  القاعدة الجزائية
ي عدّ ضدددددددعف الإنفاق على  :عجز التمويل والبنية التحتية عن ضـــــمان الاســـــتقلالية الأكاديمية -

العلمي )لوالي   المخعريددددة  0.54الُحدددد   النددددا   المحلي الإجمددددالي( وقدددددم التجهيزات  % من 
وضددددددددددددعف الربط الرقمي اقواعد العيانات العالمية  العائت الجوهري أمام ممارسددددددددددددة الُح  الحر 

حريدة اس داديميددة لا  تحقت نيريدا  فقط  بدل  تطلددب بيئددة مداديدة و قنيددة  تيي للُددالد  والفعددا . فدال
إجراء  جارب د يقة  نشددددددر نتائ  مو وقة  والمنافسددددددة دوليا  دون الاعتماد على موارد يارجية قد 

 . ملي أجندا ها
دُال ون في    :ثقـل البيروقراطيـة الإداريـة وانعكـاســـــــــه على الإنتـاج العلمي - الجزائر ععئدا   واجده ال

إداريا  و نييميا  غير متناسدب   تجلى في  عقيد إجراءات التمويل  وعدم اسدتقرار اسطر القانونية 
المنيمة للمخابر وفرق الُح   و رااط التر ية الو ي ية ااسقدمية أو الكمّ النوعي للنشددددرات على 

ويحوّ  جزءا   عيرا  من   لسدددداب اس ر المعرفي والابتكاري. هذا الوضدددد  ي ضددددعف الحافز العلمي 
 .جهد الُال  إلى إجراءات رو ينية على لساب الإبدال والتق ي الحر

ــر الرقمي - رغم إصدددددددار القرار الوزاري  :تطور آليات النزاهة العلمية في مواجهة تحديات العصــ
لملافحة الانتحا  العلمي  واعتماد برمجيات  شدددددددددددف التشدددددددددددااه  لا  زا  المنيومة   1082-20

ديات جد دة  تعلت امحتو  الذ اء الاصدددطناعي التوليدي  وعدم  وليد معا ير لسددداب  واجه  ح
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نسدددُة الاقتُاق بين الماسدددسدددات  و عقيد المسددداطر الت د عية أليانا .  ما أن غياب سدددجل وطني 
 .مولد للمشاري  والُال ين ي  عّب  تُ  الانتحا  المتكرر ويحدّ من فعالية الردل اس اديمي

  عدّ ضددعف الروا ب  وقلة الحوافز المادية  :دمغة واسـتنزاف رأس المال المعرفيظاهرة هجرة الأ -
والمعنويددة  وضددددددددددددددعف  ليددات الإدمددان المهني للخريجين  من أبرز العوامددل الطدداردة للكفدداءات  
العلمية الجزائرية نحو الخارن. هذا النزيف المسددددتمر ي فقد الوطن يعرات ماهلة  وي ضددددعف القدرة  

 .معرفية مستقلة  ويلرّق التُنية التكنولوجية والاقت ادية للدو  المستقطُة على بناء سيادة
ييهر التحليل أن  :الدور الرقابي للقضـــــاء والمجلس الدســـــتوري كضـــــمانة إجرائية حاســـــمة -

القضدددددددددداء المسددددددددددتقل والمجلس الدسددددددددددتوري يملكان اسدوات القانونية لحماية الحريات من التقييد 
ر الشدرعية ال لا ي" )الشدرعية  الضدرورة  التناسدب(  ومراجعة مد  التعسدفي  ععر  طعيت "ايتُا

 وافت القيود م  جوهر الحقوق الدسددتورية. غير أن غياب دوائر قضددائية متخ دد ددة في قضددايا 
الحريات اس اديمية والإعلامية  وبطء اعض المسدددددددداطر  قد ي قلل من فعالية هذه الضددددددددمانة في 

 .الواق  العملي

 :الاقتراحات

مراجعة المواد المقيدة في قانون  :تحديث الصـياغة التشـريعية وتكريس معيار التقييد المشـروع -
العقوبات والقوانين الإعلامية  واستعدا  المفاهيم الفضفاضة بتعاريف قانونية د يقة وموضوعية.  

لطة  إدران "ايتُار الشددرعية ال لا ي" صددرالة  في ن ددوا التنييم الإعلامي والُح ي  وللزام السدد
التنفيذية والقضددددددددددائية بتطعيقه اشددددددددددلل صددددددددددارم  م  لير أي قيد لا يسددددددددددتند إلى يطر لةيقي 

 .وملموق  ولير الرقااة المسُقة إلا في لالات است نائية محددة قضائيا  
الالتزام التدريجي برف  الميزانية المخ دددددد ددددددة   :إصــــلاح هيكلي لتمويل البحث وتنويع مصــــادره -

% من النا   المحلي الإجمالي  م  إنشدددداء صددددندوق 1لوجي إلى للُح  العلمي والتطوير التكنو 
وطني مسدددددددددددتقل للُح  والابتكار   دار اشدددددددددددفافية وي موّ  من ميزانية الدولة  وشدددددددددددرا ات القطال 
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الخاا  والهُات الدولية.  فعيل لوافز ضددددريعية وجمر ية جذااة للماسددددسددددات الاقت ددددادية التي 
 .ري   خرن قابلة للتسويت ست مر في الُح  التطعيقي أو  تعنى مشا

 ُسددددددديط الإجراءات الإدارية والمالية  :البحث العلمي  وحوكمةتعزيز الاســـــتقلالية المؤســـــســـــية   -
المنيمة للمخابر وولدات الُح   واستحداس من ب "المد ر العلمي" لف ل التسيير اس اديمي 

لُدال ين بنوعيدة اس ر عن اسعُداء الإداريدة العيروقراطيدة. ربط التر يدات الو ي يدة لىسدددددددددددددددا دذة وا
الُح ي  وعدد العراءات المسدجلة  ونجا  مشداري  نقل التكنولوجيا  وليس االكمّ أو اسقدمية فقط  

 .م  مني المخابر مرونة أ عر في إبرام العقود الدولية والشرا ات الاسترا يجية
و أقسددام إنشدداء دوائر قضددائية متخ دد ددة أ :تقوية الضــمانات القضــائية والرقابية المتخصــصــة -

دايل محا م الاستئنا  للنير في قضايا لرية التععير والُح  العلمي   ضم قضاة ماهلين في 
القانون الدسددددتوري ولقوق الإنسددددان.  عزيز دور المجلس الدسددددتوري في المرا ُة اللالقة للقوانين 

  إليها المقيدة للحريات  ولنشدداء لجنة وطنية مسددتقلة لت ددنيف المعلومات السددرية و ليات الوصددو 
 .سغراض اح ية مشروعة  م  ضمان لت الطعن السري  والميسر للُال ين وال حفيين

ــر -  حددد دد  الإطددار القددانوني لملددافحددة   :مواكبـة التحـديـات الرقميـة وأخلاقيـات البحـث المعـاصـــــــ
الانتحا  العلمي ليشدددددمل  عريفا  واضدددددحا  لددددددددددددددددددد "المسددددداهمة الُشدددددرية" في الُحوس المولدة االذ اء 

وللزامية الإف دددا  عن اسدددتخدام هذه اسدوات. إنشددداء قاعدة بيانات وطنية مولدة الاصدددطناعي   
 Open)  ربط بين مرالل التكوين  والنشدددر  والتقييم  ومشددداري  الُح .  شدددجي  النشدددر المفتو 

Access)  للُحوس الممولة بتمويل عمومي  و سدددددددهيل إجراءات  سدددددددجيل براءات الايترال على
 .المستو  الوطني والدولي

ــر الفجوة الأكاديمية - ــاملة لإدارة الكفاءات وجســــ ــة وطنية شــــ ــياســــ ــادية-ســــ إطلاق  :الاقتصــــ
اسدددترا يجية وطنية لاسدددتُقاء اسدملة وجذبها   شدددمل  حسدددين اليرو  المادية والمعنوية  و وفير 
مني اح ية  نافسددددددددددية  و سددددددددددهيل إجراءات العودة للمهاجرين الجزائريين. إلزام الجامعات ومرا ز 

شاء "ملا ب نقل التكنولوجيا" وربطها االقطال ال ناعي  م   ُسيط إجراءات  رييم الُح  اةن
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الابتكارات و سويقها  و حويل المخرجات الُح ية من و ائت أ اديمية إلى أصو  اقت ادية  دعم 
 التنمية المستدامة والسيادة الوطنية
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 ملخص: 

 تناو  هذه المذ رة لرية التععير والُح  العلمي في التشري  الجزائري. ومن يلا  المنه  التحليلي النقدي   
 عرز الُح  فجوة  طعيةية بين الن وا الضامنة والواق  الميداني    عز  للموض اعض المفاهيم القانونية   

و خلم الدراسة إلى ضرورة دقة ال ياغة وق ور التمويل  وهجرة الكفاءات  و حديات النزاهة اس اديمية.  
التشرينية  ورف  الميزانية المخ  ة للُح   و عزيز استقلالية الماسسات العلمية  وربط المخرجات االتنمية  

 .المستدامة  لضمان ممارسة لرة ومساولة  توافت م  المعا ير الدولية

   النزاهة اس اديمية.جزائري  القيود القانونيةلرية التععير  الُح  العلمي  التشري  ال الكلمات المفتاحية: 

Abstract 

This thesis addresses freedom of expression and scientific research in Algerian 

legislation. Utilizing a critical analytical approach, the research highlights an 

implementation gap between legal guarantees and reality on the field, which is 

attributed to the ambiguity of certain legal concepts, funding shortages, brain 

drain, and academic integrity challenges. The study concludes with the necessity 

of precise legislative drafting, increasing the budget allocated for research, 

enhancing the autonomy of scientific institutions, and linking research outcomes 

to sustainable development, in order to guarantee a free and responsible practice 

in line with international standards. 

Keywords: Freedom of expression, scientific research, Algerian legislation, legal 

restrictions, academic integrity. 

 

Résumé : 

Ce mémoire traite de la liberté d'expression et de la recherche scientifique dans la 

législation algérienne. À travers une approche analytique et critique, la recherche 

met en évidence un fossé d'application entre les textes de garantie et la réalité sur 

le terrain, attribué à l'ambiguïté de certains concepts juridiques, au déficit de 

financement, à la fuite des cerveaux et aux défis de l'intégrité académique. L'étude 

conclut à la nécessité d'une formulation législative précise, d'une augmentation du 

budget alloué à la recherche, du renforcement de l'autonomie des institutions 

scientifiques et de l'articulation des résultats avec le développement durable, afin 

de garantir une pratique libre et responsable conforme aux normes internationales. 

Mots-clés : liberté d'expression, recherche scientifique, législation algérienne, 

restrictions juridiques, intégrité académique.aux normes internationales. 


